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ملخص البحث:

ــات  ــق أو المجمع ــدد الطواب ــات المتع ــييد البناي ــمل تش ــاري ليش ــر العق ــاريع التطوي ــاق مش ــدّ نط امت
ــي  ــات ف ــق الخدم ــة ومراف ــة التحتي ــييد البني ــا وتش ــة ومرافقه ــة، والمختلط ــكنية والتجاري ــراض الس للأغ
حــال بيــع الأراضــي الفضــاء، وكذلــك مبانــي المشــاريع الصناعيــة. وقــد اقتضــت ديمومــة نشــاط التطويــر 
ــد  ــي المقيّ ــاري تشــريعاً، وهــو الحســاب المصرف ــر العق ــان مشــاريع التطوي ــم حســاب ضم ــاري تنظي العق
باســم مشــروع التطويــر العقــاري، والــذي تــودع فيــه المبالــغ المدفوعــة مــن المشــترين للوحــدات العقاريــة 
ــان،  ــاب الضم ــورة حس ــع خط ــه م ــروع، إلا أن ــي لمش ــروض ممول ــات ق ــط ودفع ــى المخط ــة عل المباع
ــريعات  ــه بتش ــل ورد تنظيم ــادي، ب ــون اتح ــه بقان ــرد تنظيم ــم ي ــاري ل ــر العق ــاريع التطوي ــه بمش وارتباط
محليــة، فأوجــب ذلــك توافقــاً واختلافــاً بينهــا فــي تنظيــم حســاب الضمــان، كمــا أنّ تنظيمهــا لــه قــد كشــف 
ــة وأخــرى ســلبيةّ، تــم بيانهــا فــي البحــث، وقــد شــهد الواقــع تحديــات خطيــرة لنشــاط  عــن جوانــب إيجابيّ
التطويــر العقــاري، وتهديــداً لحقــوق مشــتري الوحــدات علــى الخارطــة، وعزوفــاً ملحوظــاً مــردّه بتقديرنــا 
تراجــع الثقــة بتنفيــذ المطوريــن العقارييــن لالتزاماتهــم القانونيــة والعقديــة، كذلــك عجــز حســاب عــن تحقيــق 
حكمــة تنظيمــه، ومــن شــأن ذلــك أن يثيــر مشــكلتين خطيرتيــن، تتعلــق إحداهمــا بالفشــل فــي تنفيــذ المشــروع 
ــار الســلبية غيــر المباشــرة علــى التنميــة  ــة تأثــر حقــوق الدائنيــن ســلباً، فضــلاً عــن الآث أو إلغائــه، والثاني
الاقتصاديــة، وتراجــع ثقــة المســتهلك فــي شــراء وحــدات عقاريــة علــى الخارطــة، وتــردد ممولــي مشــاريع 
التطويــر العقــاري فــي تمويلهــا إلا بالقــدر الــذي يتيــح حصولهــم علــى كامــل حقوقهــم ولــو علــى حســاب 
باقــي دائنــي المطــور العقــاري، ومــن ثــم خلــق منازعــات عقاريــة قــد يطــول أمــد حســمها. فاقتضــى ذلــك 
تقديــم هــذه الدراســة النقديــة، مــع اقتــراح أدوات داعمــة لضمــان تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري مــن غيــر 
حســاب الضمــان، ومســؤولية المطــور تجــاه دائنيــه، وقــد تــم ذلــك فــي مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة، ورد فيهــا 

أبــرز نتائــج البحــث مــع التوصيــات التــي نراهــا كفيلــة فــي تطويــر التنظيــم القانونــي فــي هــذا المجــال.   

الكلمات الدالة: التطوير العقاري، حساب الضمان، المنازعات العقارية، حقوق الدائنين.
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المقدمة: 

ــه  ــة، وأنّ ل ــم الاقتصــاد، ومظهــر رقــي الدول يعــدّ نشــاط التطويــر العقــاري أحــد أبــرز دعائ
أبعــاداً كبيــرة فــي توســيع الاســتثمار، وجلــب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، 
ــق  ــاري وف ــكاني والتج ــب الس ــات الطل ــر حاج ــران، وتوفي ــاري للعم ــر الحض ــاء بالمظه والارتق

أحــدث المعاييــر المعاصــرة)1). 

ويشــمل التطويــر العقــاري مشــاريع تشــييد البنايــات المتعــدد الطوابق أو المجمعــات للأغراض 
الســكنية والتجاريــة، والمختلطــة ومرافقهــا وتشــييد البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات فــي حــال بيــع 

الأراضــي الفضــاء، بــل ويمتــد ليشــمل مبانــي المشــاريع الصناعية.

ــر  ــان مشــاريع التطوي ــم حســاب ضم ــد أوجــب تنظي ــاري ق ــر العق ــة نشــاط التطوي إن ديموم
العقــاري تشــريعاً، فــكان فتــح الحســاب شــرطاً لازمــاً للمطــور العقــاري، ســابقاً علــى إعلانــه عــن 

المشــروع الــذي يرغــب بإنشــائه وتســويقه.        

ويــراد بحســاب الضمان:)الحســاب المصرفــي الخــاص بمشــروع التطويــر العقــاري، والــذي 
تــودع فيــه المبالــغ المدفوعــة مــن المشــترين للوحــدات العقاريــة المباعــة علــى المخطــط أو دفعــات 

القــروض التــي تدفــع مــن المموليــن لأغــراض تمويــل مشــروع التطويــر العقــاري()2). 

ــت الســابق  ــاري مــن الوق ــر العق ــة حســاب الضمــان، وارتباطــه بمشــاريع التطوي ومــع أهمي
ــل  ــي، وتحل ــكله النهائ ــازه بش ــن إنج ــت م ــت التثبّ ــى وق ــويقه وحت ــروع وتس ــلان المش ــى إع عل

قد جاء في أهداف القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي:)وتهدف الدائرة   (1(

باعتبارها الجهة الحكومية المعنيةّ في الإمارة بالتنظيم والتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري إلى تحقيق ما يلي:
توفير بيئة عقارية عالمية المستوى جاذبة للاستثمار.	 
تحقيق الأهداف الإستراتيجية للحكومة في مجال القطاع العقاري.	 
مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال أنظمة التسجيل العقاري.	 
تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية في الإمارة.	 
تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري لمواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال.	 
تشجيع الاستثمار العقاري من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين.	 
تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.	 
تخطيط وتطوير إستراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولاً بها إلى العالمية(.	 

المادة )1( من قانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي وبذات المعنى المادة   (2(

)2( من القانون رقم 8 لسنة 2007م، ولم يرد تعريف له في قرار المجلس التنفيذي رقم 34 لسنة 2018م بشأن 

بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة.  
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المطــور العقــاري مــن التزاماتــه تجــاه مشــتري الوحــدات، فإنــه لــم يــرد تنظيمــه بقانــون اتحــادي، 
ــة، هــي: ــل ورد تنظيمــه بتشــريعات محلي ب

قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي رقم 8 لسنة 2007م)1). . 1

قانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبو ظبي)2).. 2

قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 34 لســنة 2018م بشــأن بيــع الوحــدات العقاريــة فــي إمــارة . 3
الشارقة)3).

ــاري  ــر العق ــروع التطوي ــان مش ــاب ضم ــكام حس ــم أح ــادي ينظ ــريع اتح ــاب تش ــراً لغي ونظ
فــإنّ التشــريعات المحليــة المشــار إليهــا تكــون محــل هــذه الدراســة لبيــان أحــكام حســاب الضمــان، 
وسيشــار إليهــا لاحقــاً علــى ســبيل الاختصــار ولمنــع التكــرار بعبــارة؛ تشــريع دبــي، تشــريع أبــو 

ظبــي، تشــريع الشــارقة.

مشكلة الدراسة:

إنّ غيــاب الوحــدة التشــريعية نتــج عنــه توافقــاً واختلافــاً بيــن التشــريعات المحليــة فــي تنظيــم 
ــد  ــلبية، وق ــة وأخــرى س ــب إيجابي ــن جوان ــد كشــف ع ــه ق ــا ل ــا أنّ تنظيمه ــان، كم ــاب الضم حس
شــهد الواقــع تحديــات خطيــرة لنشــاط التطويــر العقــاري، وتهديــداً لحقــوق مشــتري الوحــدات علــى 
الخارطــة، وعزوفــاً ملحوظــاً مــردّه بتقديرنــا تراجــع الثقــة بتنفيــذ المطوريــن العقارييــن لالتزاماتهــم 
القانونيــة والعقديــة، بالرغــم مــن وجــود حســاب ضمــان لــكل مشــروع، والــذي يفتــرض أنــه شــرّع 

لتجــاوز تلــك التحديــات، ممــا اقتضــى عقــد هــذه الدراســة النقديــة.

ــوّه  ــمَّ نن ــن ثَ ــا، ومِ ــي موضوعه ــدرة وجــود مراجــع ف ــذه الدراســة ن ــات ه ــن تحدي ــا أنّ م كم
إلــى أنّ هــذه الدراســة هــي جهــد الباحثيــن بشــكل رئيــس، ومــن معالــم ذلــك أنهــا تعتمــد نصــوص 

ــة محــلاً للدراســة.  التشــريعات المحلي

قد نشر في الجريدة الرسمية العدد 323، السنة 41، بتاريخ 13 جمادي الثانية 1428، الموافق 28 يونيو2007.  (1(

)2) قد نشر في الجريدة الرسمية العدد السادس، السنة 44، بتاريخ 30 يونيو2015، وصدر في أبو ظبي بتاريخ 26 

/ 10 / 2015م، الموافق 13 محرم 1437 ه، وصدر قرار رئيس دائرة الشؤون البلدية رقم 250 لسنة 2015 

بإصدار اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع وفقاً للقانون المذكور، ونشرت في الجريدة الرسمية العدد 
العاشر، السنة 44، بتاريخ 30 أكتوبر2015.

قد نشر في الجريدة الرسمية العدد السادس، 2018، السنة 28.  (3(



241

ندى محمد المازمي / علي أحمد المهداوي( 275-238 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

هدف الدراسة:

ــم التشــريعات . 1 ــي تنظي ــوة ومواطــن الضعــف ف ــة تكشــف مواطــن الق ــم دراســة نقدي تقدي
المحليــة لحســاب الضمــان، علــى أمــل ان تكــون معينــاً لمشــرعي تلــك التشــريعات فــي 
تجــاوز مواطــن الضعــف، وذلــك حــال رأت السياســة التشــريعية فــي الدولــة الإبقــاء علــى 

تنظيــم حســاب الضمــان فــي تشــريعات محليــة دون تشــريع اتحــادي يوحــد أحكامــه،

ــاب 	.  ــر حس ــن غي ــاري م ــر العق ــاريع التطوي ــذ مش ــان تنفي ــة لضم ــراح أدوات داعم  اقت
ــان. الضم

ــم 	.  ــق له ــد الطري ــة، وتمهي ــن البحــوث الفقهي ــن لبحــث موضــوع خــلا م  تشــجيع الباحثي
ــي.  ــي البحــث القانون ــه ف ــذه الدراســة عســى أن يأخــذ الموضــوع حق به

منهجية البحث:

إنّ بحــث الموضــوع اقتضــي اتبــاع المنهــج التحليلــي بتفكيــك مــواد التنظيــم القانونــي لحســاب 
الضمــان إلــى عناصرهــا، ثــم المنهــج المقــارن بتعييــن مواطــن القــوة ومواطــن الضعــف فــي تنظيــم 
حســاب الضمــان فــي كل تشــريع مــن التشــريعات المحليــة، وبيــان الــرأي بشــأن تجــاوز الســلبيات.

خطة البحث:

لاســتيفاء مقتضيــات تقديــم دراســة مقارنــة تــم تقســيمها بعــد مقدمتهــا إلــى مبحثيــن، وخاتمــة، 
وبحســب الآتــي.

المبحث الأول: الجوانب الإيجابية في تنظيم حساب الضمان.

المبحث الثاني: الجوانب السلبية في تنظيم حساب الضمان.

الخاتمة: ونذكر فيها أبرز نتائج البحث، والتوصيات.       

المبحث الأول: الجوانب الإيجابية في تنظيم حساب الضمان

لا شــكّ أنّ الباعــث علــى تنظيــم حســاب الضمــان هــو ضمــان حســن تنفيــذ مشــروع التطويــر 
ــك  ــرع عــن ذل ــي المشــروع، ويتف ــة وممول ــوق مشــتري الوحــدات العقاري ــة حق ــاري، وحماي العق

آثــار إيجابيــة، ونبحــث الجوانــب الإيجابيــة فــي خمســة مطالــب، بحســب الآتــي. 

المطلب الأول: طبيعة القواعد المنظمة لحساب الضمان
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إنّ تخصيــص نصــوص قانونيــة لتنظيــم حســاب الضمــان كشــف عــن خطــورة هــذا الحســاب، 
ــر  ــم مشــاريع التطوي ــي تنظي ــا ف ــام، لم وإنّ تنظيمــه بقواعــد آمــرة جعــل أحكامــه مــن النظــام الع
ــزم  ــد ل ــح العامــة، والتــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي مقدمــة البحــث، وق ــاري مــن بعــد المصال العق
ــك أمــر حســن يحســب لمشــرعي  ــم هــذا الحســاب عــن نطــاق الإرادة، وذل ــك إبعــاد تنظي عــن ذل

ــة، محــل الدراســة.   التشــريعات المحلي

فــكان مــن أبــرز معالــم ذلــك التنظيــم فــي تلــك التشــريعات إلزامهــا المطــور العقــاري بموجــب 
ــائه، وأن  ــي إنش ــب ف ــاري يرغ ــر عق ــروع تطوي ــكل مش ــان ل ــاب ضم ــح حس ــرة بفت ــد آم قواع
يكــون الحســاب باســم المشــروع، وأن تــودع المبالــغ المتحصلــة مــن مشــتري الوحــدات وممولــي 
المشــروع فيــه، وفــي ذلــك نصــت المــادة )7 / 1( مــن تشــريع دبي:)ينشــأ حســاب الضمــان بموجب 
اتفاقيــة خطيــة بيــن المطــور وأميــن الحســاب يتــم بموجبهــا إيــداع المبالــغ المدفوعــة مــن المشــترين 
لوحــدات علــى الخارطــة أو مــن المُموليــن وذلــك فــي حســاب خــاص يفتــح لــدى أميــن الحســاب 
باســم المشــروع العقــاري(، وقــد ترتــب علــى ذلــك منــع المطــور مــن أن يســتخدم أمــوال حســاب 
المشــروع فــي تمويــل وتشــغيل مشــروع أخــر، وإن كان مالــكاً للمشــروعين، وبــه قضــت المــادة 
)9 / 2( منــه، ونصهــا:)إذا تعــددت المشــروعات التــي ينفذهــا المطــور، يجــب فتــح حســاب ضمــان 

مســتقل لــكل مشــروع علــى حــدة(. كمــا أنــه فــي حــال مخالفــة المطــور العقــاري هــذا التنظيــم، كأن 
لا يقــوم بإيــداع المبالــغ المشــار إليهــا فــي حســاب الضمــان، أو اســتعملها فــي غيــر مــا رصــدت 
لــه قانونــاً، فإنــه يعــدّ مرتكبــاً لجريمــة، حــددت عقوبتهــا المــادة )16 / 4( منــه، ونصها:)مــع عــدم 
الإخــلال بأيــة عقوبــات منصــوص عليهــا فــي أي تشــريع آخــر، يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تقــل 
عــن 100.000 درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن: كل مــن اختلــس أو اســتعمل بــدون وجــه حــق 
ــة(، ونلحــظ أنّ المشــرع  ــه لأغــراض إقامــة المشــروعات العقاري ــة ســلمت ل ــدد دفعــات مالي أو ب
المحلــي لإمــارة دبــي لــم يحــدد الحــد الأقصــى للغرامــة وتــرك الأمــر لتقديــر القاضــي بحســب كل 
دعــوى علــى حــدة، كمــا تــرك المجــال مفتوحــاً لإيقــاع أي عقوبــة ينــص عليهــا تشــريع أخــر، كمــا 
ورتــب علــى ثبــوت الجريمــة تدبيــراً احترازيــاً)1)، هــو شــطب قيــد المطــور العقــاري مــن الســجل، 
ــد المطــور مــن الســجل فــي أي مــن  ــه، ونصهــا: )يشــطب قي ــك قضــت المــادة )17 / 4( من وبذل
الحــالات التاليــة: 4. إذا ارتكــب أيــاً مــن المخالفــات ذوات الأرقــام "2" و "3" و "4" و "5" مــن 

المــادة "16" مــن هــذا القانــون()2).

يراد بالتدبير الاحترازي مجموعة الإجراءات التي يقررها القانون ويوقعها القضاء لمواجهة الخطورة الإجرامية   (1(

الكامنة في شخصية مرتكب الجريمة، بهدف حماية المجتمع من هذه الخطورة. أنظر: شريف سيد كامل، شرح 
قانون العقوبات )القسم العام(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2013، ص 1101، سليمان 
عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2000، ص744.

قد نصت المادة )16 / 2و3و4و5( من التشريع ذاته:) مع عدم الإخلال بأية عقوبات منصوص عليها في أي   (2(

تشريع آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 2. كل من قدم إلى 
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كذلــك فــإنّ مــن الآثــار الدالّــة علــى خطــورة تنظيــم حســاب الضمــان، والنهــي عــن التلاعــب 
بــه علــى غيــر مــا رصــد لــه، أنّ جميــع المشــكلات المتصلــة بمجــال العقــارات بمــا فيهــا التأخيــر 
فــي التنفيــذ وعــدم توافــر التمويــل الــلازم، وهــي مــن أبــرز أســباب إضعــاف ثقــة المســتثمر فــي 
الســوق، يجــري التعامــل معهــا بشــكل وثيــق مــن قبــل مؤسســة التنظيــم العقــاري)1)، وهــي هيئــة 
حكوميــة تعمــل تحــت مظلــة دائــرة الأراضــي والأمــلاك)2)، فــلا تتــرك لمحــض تفــاوض المطــور 

مــع مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع. 

ــه  ــه بالتزامات ــلالاً من ــدّ إخ ــا يع ــار إليه ــات المش ــور بالالتزام ــلال المط ــإنّ إخ ــك ف ــع ذل وم
ــي  ــس متبق ــم حب ــز له ــاري، يجي ــي مشــروعه العق ــة ف ــة تجــاه مشــتري الوحــدات العقاري التعاقدي
الثمــن عنــه)3)، والطلــب مــن المحكمــة فســخ العقــد)4)، طبقــاً للقواعــد العامــة، وبذلــك قضــت محكمــة 
تمييــز دبــي، وجــاء فــي ذلــك قولهــا: )أنــه نظــراً لطبيعــة التصرفــات التــي تــرد علــى الوحــدات 
المباعــة علــى الخارطــة وضمانــاً للمحافظــة علــى حقــوق المشــترين، ألقــى المشــرع علــى المطــور 
التزامــاً بإيــداع المبالــغ المدفوعــة مــن المشــترين لوحــدات علــى الخارطــة أو مــن المموليــن فــي 
حســاب الضمــان الســالف الإشــارة إليــه باســم المشــروع – بمــا مــؤداه - أنّ التــزام المطــور بإيــداع 
ــق  ــا يتعل ــان باســم المشــروع، هــو مم ــي حســاب الضم ــن المشــترين ف ــه م ــغ المدفوعــة إلي المبال
بمســتلزمات عقــد البيــع لوحــدات علــى الخارطــة بحيــث إذا أخــل المطــور بتنفيــذ هــذا الالتــزام، فإنه 
يحــق للمشــتري أن يحبــس الثمــن أو جــزء منــه عــن المطــور واللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة 

السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري، 
3. كل من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك، 4. كل من اختلس أو استعمل بدون 
وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة المشروعات العقارية، 5. كل مدقق حسابات تعمد وضع 

تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره(.

هي الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك، إذ تتبع مؤسسة التنظيم العقاري لدائرة الأراضي والأملاك في   (1(

دبي، وتتولى المؤسسة مسؤولية تنظيم القطاع العقاري والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع 
وتنظيم عمل الشركات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وجمعية الملاك 
وإصدار اللوائح التنظيمية لتأهيل مكاتب الوساطة وتسجيل وتصديق عقود إيجار الوحدات العقارية وترخيص 
مكاتب مزاولة أنشطة التطوير العقاري، هذه المعلومة متوفرة على الموقع الالكتروني لدائرة الأراضي والأملاك 

بدبي www.dubailand.gov.ae آخر زيارة بتاريخ 5 / 10 / 2019.

)2) سندس حميد الجبوري، المسؤولية المدنية للمطور العقاري – دراسة في ضوء قوانين إمارة دبي، دار النهضة 

العربية، 2015، ص 72.

)3) نصت المادة )414( من قانون المعاملات المدنية:) لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن 

المادة )415( منه:) لكل من  به(، كما نصت  المدين وكان مرتبطاً  التزام  بالتزام في ذمته نشأ بسبب  لم يوف 
المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام أن يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق(.

نصت المادة )272 / 1( من قانون المعاملات المدنية:)في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما   (4(

وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه(.
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بطلــب فســخ العلاقــة التعاقديــة واســترداد مــا دفعــه مــن ثمــن المبيــع()1)، وتــرى الباحثــة أنّ التــزام 
المطــور بإيــداع المبالــغ المدفوعــة لــه مــن مشــتري الوحــدات العقاريــة فــي حســاب الضمــان هــو 
ــم  ــور ل ــتري أنّ المط ــات المش ــرد إثب ــزام بمج ــذا الالت ــه به ــت إخلال ــة، فيثب ــق نتيج ــزام بتحقي الت
يــودع مــا أدّاه لــه مــن ثمــن الوحــدة فــي حســاب الضمــان، هــذا فضــلاً عــن حــق المشــتري بمطالبــة 
المطــور العقــاري بالتعويــض عــن الإضــرار التــي لحقــت بــه جــرّاء إخلالــه بالتزامــه علــى أســاس 

المســؤولية العقديــة.

ــن  ــر م ــر أكث ــاري تطوي ــور العق ــى المط ــإذا توَل ــي، ف ــو ظب ــريع أب ــاء تش ــياق ج ــذا الس وبه
مشــروع عقــاري التــزم بفتــح حســاب ضمــان خــاص بــكل مشــروع، وامتنــع عــن اســتخدام أمــوال 
ــان  ــي حســاب الضم ــوال المودعــة ف ــأنّ الأم ــاراً ب ــل مشــروع أخــر، اعتب ــا لتموي أي حســاب فيه
مرصــدة حصريــاً لتنفيــذ المشــروع ذاتــه دون غيــره، وهــو مــا قضــت بــه المــادة )18 / 3) 
منــه، ونصهــا: )يجــب فتــح حســاب ضمــان لــكل مشــروع تطويــر عقــاري علــى حــدة، علــى أن 
تخصــص المبالــغ المودعــة فيــه حصريــاً لأغــراض إنشــاء هــذا المشــروع وســداد دفعــات تمويلــه 
وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون والشــروط المحــددة فــي اتفاقيــة حســاب ضمــان المشــروع، فــإذا كان 
ــى  ــة يجــب عل ــي مراحــل مختلف ــاً مــن عــدة مشــاريع تنتهــي ف ــاري مكون ــر العق مشــروع التطوي

ــى حــدة(. ــكل مشــروع عل المطــور فتــح حســاب ضمــان ل

ــغ  ــداع المبال ــاري بإي ــزام المطــور العق ــة بإل ــه التنفيذي ــادة )5 / 1( مــن لائحت كمــا قضــت الم
ــى  ــا: )يجــب عل ــان المشــروع، ونصه ــاب ضم ــي حس ــذ المشــروع ف ــة بتنفي ــة والمتعلق المتحصل
ــي  ــى المخطــط ف ــة عل ــة المباع ــدات العقاري ــة بشــراء الوح ــغ المتعلق ــة المبال ــداع كاف المطــور إي
ــان  ــاب ضم ــن حس ــد أمي ــا بتزوي ــادة )5 / 8( منه ــه الم ــا الزمت ــروع(، كم ــان المش ــاب ضم حس
المشــروع بكافــة التفاصيــل المتعلقــة بالوحــدات العقاريــة المباعــة علــى الخارطــة، وأســعار بيعهــا، 
ومــا تــم تســلمه مــن مبالــغ، ونصهــا: )يجــب علــى المطــور تزويــد أميــن الحســاب بكافــة التفاصيــل 
المتعلقــة بالوحــدات العقاريــة التــي تــم بيعهــا علــى المخطــط وأســعار الوحــدات والمبالــغ التــي تــم 
اســتلامها(، كمــا أجــازت لأي شــخص أودع أمــوالاً فــي حســاب الضمــان الاطــلاع علــى بيانــات 

الحســاب الخاصــة بــه والمحفوظــة لــدى أميــن الحســاب، والحصــول علــى نســخ منهــا)2).

وتعــدّ مخالفــة المطــور تلــك الواجبــات القانونيــة جريمــة توجــب عليــه العقوبــات المنصــوص 
ــة  ــع عــدم الإخــلال بأي ــه: )م ــادة )78( من ــي الم ــا جــاء ف ــك م ــن ذل ــون، وم ــي ذات القان ــا ف عليه

محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )46( لسنة 2009، مدني، مكتب فني 21، رقم الجزء2، ص 1347، جلسة الأحد   (1(

 .2010 / 10 / 24

المادة )22( من القانون رقم )3( لسنة 2015، ونصها:)يجوز لأي شخص قام بإيداع أية أموال في حساب ضمان   (2(

المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون الاطلاع على البيانات الخاصة به والمحفوظة لدى أمين الحساب والحصول 
على نسخ منها(.
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ــم ولا  ــن 100.000 دره ــل ع ــة لا تق ــب بغرام ــر، يعاق ــون آخ ــا أي قان ــص عليه ــد ين ــة أش عقوب
تتجــاوز 000.000.	 درهــم: ه- مــن اختلــس أو اســتعمل بــدون وجــه حــق أو بــدد دفعــات ماليــة 
ســلمت لــه لأغــراض إقامــة مشــروعات التطويــر العقــاري(، فضــلاً عــن إمــكان تعــرّض المطــور 
العقــاري لعقوبــات احترازيــة تتمثــل فــي إلغــاء الترخيــص، أو إيقافــه، أو شــطب القيــد فــي حــال 

مخالفتــه لأحــكام قانــون التنظيــم العقــاري ولوائحــه)1).

ــا  ــاري ومنه ــر العق ــروع التطوي ــجيل مش ــروط تس ــى ش ــص عل ــد ن ــارقة فق ــريع الش ــا تش أم
المــادة )4 / 9( منــه علــى:) فتــح حســاب مصرفــي باســم مشــروع التطويــر العقــاري، يخصــص 
لإنشــاء وتنفيــذ وإدارة المشــروع ويتــم التصــرف فيــه وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار( بمــا يــدل ســياقها 
علــى وجــوب فتــح حســاب الضمــان وجعــل للدائــرة صفــة أمــر أميــن الحســاب بالإفــراج الجزئــي 
ــى أن  ــدل عل ــا ي ــروع بم ــي للمش ــي أو المرحل ــاز الجزئ ــل الإنج ــي مقاب ــان ف ــاب الضم ــن حس ع
ــى  ــص عل ــم ين ــه ل ــا، إلا أن ــى خلافه ــاق عل ــرة لا يجــوز الاتف ــد آم ــا قواع ــة النصــوص أنه طبيع

عقوبــات تفــرض حــال مخالفــة ذلــك. 

المطلب الثاني: فرض الرقابة الإدارية على حساب الضمان

إنّ ضمــان تنفيــذ حســاب الضمــان وفــق مــا رســمه القانــون مــن تنظيــم، وحســن اســتعمال مــا 
ــم إيداعــه فيــه، اقتضــى تحديــد جهــة رســمية تقــوم برقابــة هــذا الحســاب لــدى أميــن الحســاب،  ت
ــور  ــة المط ــل موافق ــى تحصي ــك عل ــف ذل ــة، دون أن يتوق ــك الرقاب ــاب لتل ــن الحس ــال أمي وامتث
ــن  ــي كل تشــريع م ــة ف ــرة المعين ــي الدائ ــة الرســمية ه ــك، والجه ــى إخطــاره بذل ــاري أو حت العق
التشــريعات المحليــة، ومــن ثــم فقــد أوجبــت التشــريعات قيــام علاقــة تنظيميــة بيــن إدارتيــن بشــأن 
حســاب الضمــان، همــا الدائــرة وأميــن الحســاب، وبهــذا الصــدد نصــت المــادة )11( مــن تشــريع 
ــرادات ومدفوعــات  ــة بإي ــرة بكشــوفات دوري ــد الدائ ــن الحســاب تزوي ــى أمي ــي: )1. يجــب عل دب
ــا  ــاب تزويده ــن الحس ــن أمي ــت م ــي أي وق ــب ف ــرة أن تطل ــوز للدائ ــا يج ــان، كم ــاب الضم حس
بالمعلومــات أو البيانــات التــي تــرى ضــرورة الاطــلاع عليهــا، وفــي جميــع الأحــوال يجــوز للدائرة 
الاســتعانة بمــن تــراه مناســباً للتدقيــق فــي تلــك الكشــوف والبيانــات. 2. إذا ثبــت للدائــرة قيــام أميــن 
الحســاب بارتــكاب أيــة مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون أو لوائحــه التنفيذيــة فعليهــا إخطــاره خطيــاً 

نصت المادة )79 / 1 - أ، ب، ج( من تشريع أبوظبي:)يجوز للدائرة إلغاء أو إيقاف الترخيص في أي من الحالات   (1(

التالية: أ- عدم استيفاء المرخص له لأي شرط من الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 
القانون أو لائحته  وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه. ب- إذا خالف المرخص له أحكام هذا 
التنفيذية وأية أنظمة أو قرارات أو تعليمات صادرة بموجبهما أو قواعد السلوك المفروضة عليه. ج- إذا أدين 

الشخص الطبيعي المرخص له بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة(. 
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ــرة  ــن الحســاب تجــاه الدائ ــزام أمي ــكان مصــدر الت ــة(، ف ــة هــذه المخالف ــة لإزال ــك ومنحــه مهل بذل
هــو القانــون، وأنّ علاقتــه بالدائــرة علاقــة مباشــرة لا تمــرّ بالمطــور العقــاري، وأنّ علــى أميــن 
الحســاب حــال إخلالــه بالتزامــه تجــاه الدائــرة أن يرفــع تلــك المخالفــة بعــد إخطــار الدائــرة لــه بهــا 
اخطــاراً خطيــاً يتضمــن مهلــة لرفعهــا، إلا أنــه لــم يــرد فــي تشــريع دبــي نــص يرتــب جــزاءً علــى 

أميــن الحســاب حــال عــدم رفعــه المخالفــة. 

ــاه  ــاب تج ــن الحس ــؤولية أمي ــة توجــب مس ــؤولية المدني ــي المس ــة ف ــد العام ــرى أنّ القواع ون
مشــتري الوحــدات والمموليــن حــال تضررهــم بهــذه المخالفــة، اعتبــاراً بثبــوت عناصرهــا بحقــه، 
ــببية  ــة الس ــرر، والعلاق ــة، والض ــة بالرقاب ــرة المختص ــق الدائ ــن طري ــت ع ــأ، ويثب ــي؛ الخط وه
بينهمــا، وأنهــا مســؤولية تقصيريــة لإخــلال أميــن الحســاب بالتــزام قانونــي، ولعــدم وجــود الرابطــة 
العقديــة بينــه وبيــن مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع، ذلــك أنّ فتــح حســاب الضمــان، كمــا 
قدمنــاه ســابقاً، يتــم بموجــب اتفاقيــة بيــن المطــور وأميــن الحســاب، كمــا نــرى عــدم إدخــال المطــور 
العقــاري)1) فــي دعــوى المســؤولية المقامــة علــى أميــن الحســاب لانتفــاء صفتــه فــي الدعــوى، إلا 
ــي  ــا ف ــا لمســاهمة كل منهم ــون الخطــأ مشــتركاً بينهم ــن الحســاب، فيك ــع أمي ــت تواطــؤه م إذا ثب

إحــداث النتيجــة، ويقــع عــبء إثبــات ذلــك علــى المدعــي.   

ــن  ــى أمي ــه:)1. عل ــادة )21( من ــي الم ــص ف ــد ن ــي فق ــو ظب ــريع أب ــاء تش ــياق ج ــذا الس وبه
ــرادات ومدفوعــات حســاب  ــة أشــهر عــن إي ــة كل ثلاث ــرة بكشــوفات دوري ــد الدائ الحســاب تزوي
ضمــان المشــروع، وتزويدهــا بتقريــر ســنوي مدقــق مــن محاســب قانونــي عــن الحســاب المعنــي 
وعــن المبالــغ التــي دفعــت ومــدى توافقهــا مــع أحــكام هــذا القانــون ومــع اتفاقيــة حســاب ضمــان 
ــا بكشــوفات  ــن الحســاب تزويده ــن أمي ــب م ــت أن تطل ــي أي وق ــرة ف المشــروع. 2. يجــوز للدائ
الإيــرادات والمدفوعــات أو أيــة معلومــات أو بيانــات تــرى ضــرورة الاطــلاع عليهــا. 3. إذا 
ــكام  ــة أو شــروط أح ــه التنفيذي ــون ولائحت ــذا القان ــكام ه ــة لأح ــة مخالف ــاب أي ــن الحس ــب أمي ارتك
ــا،  ــة لتصحيحه ــة ومنحــه مهل ــرة بإخطــاره بالمخالف ــوم الدائ ــة حســاب ضمــان المشــروع تق اتفاقي
ــه(،  ــزام بشــروط الاخطــار وتنفيذهــا خــلال المــدة المحــددة في ــن الحســاب الالت ــى أمي ويجــب عل
ــي؛  ــل ف ــل تمثّ ــادة تفصي ــا زي ــي، إلا أنّ فيه ــي تشــريع دب ــادة )11( ف ــت الم ــادة وإن قابل وهــذه الم
أنّ الكشــوفات الدوريــة التــي يلتــزم أميــن الحســاب بتقديمهــا مقيــدة بمــدة عينّهــا النــص، وهــي كل 
ثلاثــة أشــهر، وأنّ علــى أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بتقريــر ســنوي عــن حســاب الضمــان مدقــق 

2019 إدخال خصم في الدعوى في  1992 وتعديلاته حتى عام  المدنية رقم11 لسنة  يجيز قانون الإجراءات   (1(

حالات قضت بها المادة )94( منه، ونصها:) للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند 
رفعها ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى 
إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال  مكتوباً  أن يقدم طلباً 
ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا 

حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء(. 
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ــل أميــن الحســاب.  ــن مــن قبِ ــل محاســب قانونــي معيّ مــن قبَِ

كذلــك لــم نجــد نصــاً فــي تشــريع أبــو ظبــي يحــدد جــزاء مخالفــة أميــن الحســاب، إلا عمــوم 
ــر  ــاط التطوي ــة نش ــات مزاول ــوان )مخالف ــت عن ــادة تح ــاءت الم ــادة )78 / و(، وإن ج ــص الم ن
العقــاري(، ونصها:)مــع عــدم الإخــلال بأيــة عقوبــة أشــدّ ينــص عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة 
ــي" درهــم: و. أيّ  ــة ألــف درهــم" ولا تتجــاوز 000.000.	 "مليون ــل عــن 100.000 "مائ لا تق
مدقــق حســابات تعمّــد وضــع تقريــر كاذب عــن نتيجــة مراجعتــه للمركــز المالــي للمطــور أو أخفــى 
عمــداً وقائــع جوهريــة فــي تقريــره(، فــأي مــن صيــغ العمــوم، فيشــمل مدقــق الحســابات لــدى أميــن 

الحســاب بشــأن تدقيقــه التقريــر الســنوي عــن حســاب الضمــان.

ومــن ثــم يجــري علــى مخالفــة أميــن الحســاب مــا قدمنــاه قريبــاً بشــأن تحقــق مســؤولية أميــن 
الحســاب التقصيريــة تجــاه مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع.   

أمــا تشــريع الشــارقة فلــم نجــد فيــه نصــاً يلــزم أميــن الحســاب بتقديــم كشــوفات دوريــة وتقريــر 
ســنوي إلــى الدائــرة، كمــا ورد فــي تشــريع دبــي وأبوظبــي. 

وعلــى ذلــك يرجــح الباحثيــن تشــريع أبــو ظبــي لأنّ فيــه زيــادة تفصيــل تمثـّـل فــي؛ أنّ 
ــص، وهــي كل  ــا الن ــدة عينه ــدة بم ــا مقيّ ــن الحســاب بتقديمه ــزم أمي ــي يلت ــة الت الكشــوفات الدوري
ثلاثــة أشــهر، وأنّ علــى أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بتقريــر ســنوي عــن حســاب الضمــان مدقـَـق 

ــن الحســاب. ــل أمي ــن مــن قبِ ــل محاســب قانونــي معيّ مــن قبَِ

وبعــدُ، نــرى أنّ رقابــة أعمــال أميــن الحســاب، مــا دام حســاب الضمــان قائمــاً، يســهم بشــكل 
كبيــر فــي الحفــاظ علــى مصالــح المودعيــن علــى وجــه الخصــوص، والقطــاع العقــاري علــى وجــه 
العمــوم. والوقــوف بشــكل ســريع علــى أي مخالفــة بهــذا الشــأن، ومعالجــة الأمــر قبــل تفاقمــه، ومــن 
شــأن ذلــك زيــادة الثقــة بســوق التطويــر العقــاري وزيــادة الاســتثمار فــي هــذا القطــاع الاقتصــادي. 

المطلب الثالث: التصرف بحساب الضمان وفق الغرض المحدد له

لمــا كان الغــرض مــن فتــح حســاب الضمــان وإيــداع الأمــوال فيــه هــو ضمــان تنفيــذ المشــروع 
العقــاري فقــد تــم ربــط التحريــر أو الافــراج الجزئــي مــن الحســاب بتنفيــذ النســب المقــرر إنجازهــا 
فــي المشــروع، فلــزم لذلــك تعييــن نســب الإنجــاز، ونســب التحريــر، وأن يقــع التحريــر الجزئــي 
بأمــر الدائــرة المعينــة فــي كل تشــريع، وهــذا امــر حســن مــن حيــث إنّ فيــه تحقيــق مقاصــد تنظيــم 

حســاب الضمــان.

ــذ المرحلــي للمشــروع،  ــإنّ المطــور لا يملــك مــن حيــث الأصــل ســوى التنفي وســنداً لذلــك ف
وتحصيــل شــهادة انجــاز بتلــك المراحــل مــن الجهــات المعنيــة، ثــم التقــدم بعــد ذلــك إلــى الدائــرة 
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بطلــب الافــراج الجزئــي، والدائــرة هــي الجهــة المعنيــة حصــراً بالأمــر بالتســييل)1)، وبذلــك قضــت 
المــادة )5 / 1و2و3( مــن تشــريع الشــارقة، ونصهــا: )1. أن يكــون الضمــان مجــزأً إلــى أربعــة 
ســندات. 2. أن يكــون قابــلاً للتســييل بطلــب مــن الدائــرة فــي أي وقــت وغيــر مشــروط ويجــدد 
ــن  ــداً م ــراً معتم ــور تقري ــم المط ــد تقدي ــان بع ــن الضم ــراج ع ــرة بالإف ــوم الدائ ــاً. 3. تق تلقائي

ــة:  ــق النســب الآتي ــة الطــرق والمواصــلات وف ــة أو هيئ الجهــات المختصــة كالبلدي

نسبة الإنجازالضمان المصرفي
الجزء الأول ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %25 من مشروع التطوير 

العقاري
الجزء الثاني ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %50 من مشروع التطوير 

العقاري
الجزء الثالث ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %75 من مشروع التطوير 

العقاري

ــي، إلا  ــو ظب ــريع أب ــي تش ــي ولا ف ــريع دب ــي تش ــور ف ــادة المذك ــلاً للم ــاً مماث ــد نص ــم نج ول
ــرة مــن حســاب الضمــان، فنصــت  ــر الأخي ــى نســبة التحري أنّ مــا ورد النــص فيهمــا أنصــب عل
ــاظ بنســبة 5%  ــن الحســاب الاحتف ــى أمي ــول: )يجــب عل ــا بالق ــي عليه ــادة 14 مــن تشــريع دب الم
مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان بعــد حصــول المطــور علــى شــهادة الإنجــاز، ولا تصــرف 
المبالــغ المحتفــظ بهــا إلــى المطــور إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ تســجيل الوحــدات بأســماء 
ــاب  ــن الحس ــى أمي ــا: )1.عل ــي، ونصه ــو ظب ــريع أب ــن تش ــادة )24 / 1و2( م ــترين(، والم المش
الاحتفــاظ بنســبة لا تقــل عــن %5 مــن إجمالــي قيمــة مشــروع التطويــر العقــاري كضمــان لحســن 
تنفيــذ إصــلاح العيــوب التــي قــد تظهــر بعــد إنجــاز المشــروع. 2. لا يجــوز صــرف المبلــغ المذكور 
فــي البنــد الســابق أو أي جــزء منــه إلــى المطــور إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ شــهادة إنجــاز 
ــة  ــك الســنة(، ودلال ــذ خــلال تل ــع شــروط حســن التنفي ــاري وتســوية جمي ــر العق مشــروع التطوي
النصيــن أفــادت وجــود تحريــر ســابق علــى تحريــر الجــزء الأخيــر مــن حســاب الضمــان، إلا أنــه 
لــم يــرد نــص فــي التشــريعين المذكوريــن يذكــر تلــك النســب، فاقتضــى الأمــر تــدارك ذلــك، وهــو 

مــا نبحثــه فــي المبحــث الثانــي.     

المقصود بتسييل الضمان المصرفي تحويله أو تقديمه إلى المستفيد سيولة نقدية، علي أحمد المهداوي، الوجيز   (1(

في شرح أحكام التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، مكتبة الجامعة، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة 
الأولى، 2017، ص 130.
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المطلب الرابع: مواجهة الظروف المانعة من تنفيذ المشروع

نظــراً لبعــد المصالــح العامــة المترتبــة علــى تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري، وتعلـّـق حقــوق 
مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع بحســاب الضمــان مــن حيــث إنّ الأمــوال المودعــة فيــه هــي 
أموالهــم، لــم تتــرك التشــريعات المحليــة تنظيــم الظــروف الطارئــة وتأثيرهــا علــى تنفيــذ المشــروع 
ــى مــا تــراه  ــة، بــل أوكلــت شــأنها إل ــى القواعــد العامــة فــي قانــون المعامــلات المدني العقــاري إل
الدائــرة وأميــن الحســاب مــن قــرار اداري بعــد التشــاور بينهمــا، وهــذا أمــر حســن بتقديرنــا لمــا 
ــدّ لهــا بحكــم  ــة مختصــة، والدائــرة لا ب ــه مــن نظــر المشــكلة القائمــة مــن قبــل جهــة إداري يقتضي
الواقــع مــن مراجعــة جهــات الاختصــاص الرســمية كالبلديــة مثــلاً، فشــكّل ذلــك جهــة خبــرة رســمية 
ــات  ــى وجــه الســرعة، ودون نفق ــك المشــكلة ســيكون عل ــي تل ــتّ ف ــا أنّ الب رفيعــة المســتوى، كم
كبيــرة، وكذلــك الشــأن فــي التنفيــذ لتعلقــه بأميــن الحســاب المختــص بــإدارة حســاب الضمــان، ومــن 
ثــمّ تجنّــب هــذا التنظيــم تعقيــدات الإجــراءات القضائيــة وطــول مدتهــا وارتفــاع النفقــات بشــأنها، 
ــد تتفــاوت آراء الخبــراء مــن  ــدّ أن يســبقه تقريــر خبــرة، وق ــتّ القضــاء فيهــا بحكــم لا ب مــع أنّ ب

قضيــة لأخــرى، فضــلاً عمّــا يعقــب ذلــك الحكــم القضائــي مــن تعقيــدات إجــراءات التنفيــذ.  

ــة  ــة ظــروف طارئ ــام أي ــة قي ــد نصــت المــادة )15( مــن تشــريع دبــي: )فــي حال ــمّ فق ومــن ث
ــد  ــك المشــروع بع ــن حســاب ذل ــى أمي ــاري يجــب عل ــال المشــروع العق ــا عــدم إكم ــب عليه يترت
التشــاور مــع الدائــرة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للمحافظــة علــى حقــوق المودعيــن بمــا يضمــن إكمــال 
المشــروع العقــاري أو إعــادة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل هــؤلاء المودعيــن(، فألزمــت المــادة أميــن 
الحســاب بعــد التشــاور مــع دائــرة الأراضــي والأمــلاك اتخــاذ التدابيــر بشــأن أحــد أمريــن؛ أحدهمــا 
إكمــال المشــروع العقــاري، ويكــون ذلــك عــادة متــى أمكــن ارتفــاع الظــرف الطــارئ المانــع مــن 
ــي إعــادة  ــه، والثان ــول المشــروع أو مطــور آخــر بإكمال ــد مم ــزة أو تعه ــدة وجي ــذ خــلال م التنفي
المبالــغ المدفوعــة للمودعيــن حــال عــدم تيســر الحــلّ الأول، وهــو إكمــال المشــروع، إلا أنّ عبــارة 
ــدم  ــى ع ــر، إذ انّ معن ــل نظ ــن( مح ــؤلاء المودعي ــل ه ــن قب ــة م ــغ المدفوع ــادة المبال ــصّ )إع الن
إكمــال المشــروع لظــرف طــارئ تنفيــذ جــزء مــن المشــروع، ولازم ذلــك عــدم إمــكان إعــادة كامــل 
ــذ  ــل التنفي ــه فــي مقاب ــم صرف ــل المودعيــن مــن حيــث إنّ جــزءًا منهــا ت ــغ المدفوعــة مــن قب المبال

الجزئــي للمشــروع، وســيأتي ذلــك فــي المبحــث الثانــي.   

وبطبيعــة الحــال فــإنّ أميــن الحســاب ليــس هــو الجهــة الإداريــة المختصــة باتخــاذ القــرار بأحــد 
الأمريــن، بــل هــو جهــة تنفيــذ القــرار الــذي يعــود إلــى دائــرة الأراضــي والأمــلاك، وإن توقــف 
اتخــاذ الدائــرة لهــذا القــرار علــى التشــاور مــع أميــن الحســاب، وقــد دلّ علــى ذلــك عبــارة المــادة 
أنّ علــى أميــن الحســاب )اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للمحافظــة علــى حقــوق المودعيــن بمــا يضمــن(، 

واتخــاذ التدابيــر أمــر تنفيــذي توجهــه الدائــرة إلــى أميــن الحســاب.  
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ــي  ــي:) 1. إذا فشــل المطــور ف ــو ظب ــادة )26( مــن تشــريع أب ــدم نصــت الم  وبالســياق المتق
إكمــال مشــروع التطويــر العقــاري علــى أميــن الحســاب –وبعــد موافقــة الدائــرة- اتخــاذ التدابيــر 
اللازمــة للمحافظــة علــى حقــوق المودعيــن بمــا يضمــن إكمــال مشــروع التطويــر العقــاري وفــق 
ــاري أو  ــر العق ــام ممــول مشــروع التطوي ــر قي ــك التدابي ــد تشــمل تل ــه، وق ــح الممنوحــة ل التصاري
مطــور آخــر بإكمالــه. 2. إذا تعــذر إيجــاد أي حــل لإكمــال مشــروع التطويــر العقــاري خــلال فتــرة 
ــن  ــوم أمي ــادة، يق ــذه الم ــن ه ــد "1" م ــاً لأحــكام البن ــرة وفق ــة الدائ ــخ موافق ــن تاري ســتة شــهور م
الحســاب بتوزيــع المبالــغ المتبقيــة المودعــة فــي حســاب ضمــان المشــروع وفقــا للترتيــب التالــي 
وذلــك تحــت إشــراف الدائــرة: أ- بــدل مصاريــف إدارة الحســاب غيــر المســددة الخاصــة بأمنــاء 
الحســاب وبحــد أقصــى تحــدده الدائــرة. ب- ممولــو مشــروع التطويــر العقــاري ومشــترو الوحــدات 
العقاريــة فــي المشــروع أو ممولوهــم وذلــك قســمة غرمــاء فــي حــال عــدم كفايــة المبالــغ الموجــودة 
فــي حســاب ضمــان المشــروع. ج- مقاولــو المشــروع والمــوردون وذلــك قســمة غرمــاء فــي حــال 
ــع  ــان المشــروع. د- المطــور. 3. ولا يخــل التوزي ــي حســاب ضم ــة ف ــغ المتبقي ــة المبال عــدم كفاي
المذكــور فــي البنــد الســابق بحــق الدائنيــن فــي الرجــوع علــى المطــور بــأي نقصــان وفقــاً لأحــكام 

الاتفاقيــات والعقــود المبرمــة مــع المطــور(. 

ــال  ــل لإكم ــاد أي ح ــذر إيج ــي إذا تع ــدة الت ــى الم ــت عل ــد نص ــادة ق ــه أنّ الم ــذي نلحظ وال
ــاً إلــى الحــلّ الثانــي، وهــو توزيــع المبالــغ  مشــروع التطويــر العقــاري خلالهــا فإنــه ينتقــل وجوب
المتبقيــة فــي حســاب الضمــان، وتلــك المــدة هــي ســتة شــهور مــن تاريــخ موافقــة الدائــرة، وذلــك 
بخــلاف المــادة )15( مــن تشــريع دبــي التــي جــاء نصهــا مطلقــاً عــن قيــد المــدة، كمــا أنّ المــادة 
قضــت )بتوزيــع المبالــغ المتبقيــة المودعــة فــي حســاب ضمــان المشــروع(، فتجــاوزت بذلــك مــا 
قضــت بــه المــادة )15( مــن تشــريع دبــي )إعــادة المبالــغ المدفوعــة مــن قبــل هــؤلاء المودعيــن(، 

وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه، بحســب مــا قدمنــاه قريبــاً. 

ــة  ــاز المترتب ــوق الامتي ــت بحق ــد قض ــي ق ــو ظب ــريع أب ــن تش ــادة )26( م ــظ أنّ الم ــا نلح كم
ــي  ــان ه ــاب الضم ــوال حس ــع أنّ أم ــا، م ــى ترتيبه ــا وعل ــت عليه ــان، فنص ــاب الضم ــى حس عل
أمــوال مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع، كمــا أنهــا قدّمــت ممولــي المشــروع علــى مشــتري 
الوحــدات فــي الترتيــب مــع أنّ للموليــن ضمانــة أخــرى وهــي المشــروع مــن حيــث إنــه مرهــون 

ــي.  ــي المبحــث الثان ــك ف ــاء بديونهــم، وســنبحث ذل لضمــان الوف

أما تشريع الشارقة فلم نجد فيه نصاً مماثلاً لما ورد في تشريع دبي وأبوظبي.
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المطلب الخامس: ضمان حقوق المودعين في حساب الضمان

ــي  ــا ف ــم إيداعه ــروع يت ــي المش ــة وممول ــى الخارط ــدات عل ــتري الوح ــات مش ــدم أنّ دفع تق
حســاب الضمــان، وترصــد لغــرض تنفيــذ المشــروع العقــاري، فــلا تنتقــل ملكيتهــا إلــى المطــور 
ــه  ــن أوج ــور، وم ــم المط ــس باس ــروع ولي ــم المش ــان باس ــاب الضم ــث أنّ حس ــن حي ــاري م العق
ضمــان حقوقهــم مــا تقــدم قريبــاً فــي تشــريع أبوظبــي مــن إعــادة توزيــع المبالــغ المتبقيــة في حســاب 
الضمــان عليهــم حــال عــدم إكمــال المشــروع لظــرف طــارئ، وذلــك يجنــب مشــتري الوحــدات 
إجــراءات الفســخ القضائــي، ومــا يلحــق ذلــك مــن تعقيــدات إجــراءات التقاضــي، ونفقاتهــا، 
والســلطة التقديريــة للقاضــي بالفســخ مــن عدمــه، مــع ملاحظــة أنّ حــال ممولــي المشــروع أفضــل 
ــاً  ــون ضمان ــروع المره ــي المش ــة ه ــة خاص ــم ضمان ــث إنّ له ــن حي ــدات م ــتري الوح ــن مش م
للوفــاء بديــون التمويــل، فضــلاً عــن حقهــم فــي المبالــغ المتبقيــة فــي حســاب الضمــان، فضــلاً عــن 
تقديــم تشــريع أبــو ظبــي حقوقهــم علــى حقــوق المشــترين فــي الامتيــاز علــى المبالــغ المتبقيــة فــي 

ــه. ــاً بشــأن المــادة )26( من الحســاب، بحســب مــا تقــدم قريب

ومــن أوجــه ذلــك أيضــاً حــق المودعيــن فــي الحســاب فــي الاطــلاع علــى الســجلات المحاســبية 
والبيانــات الخاصــة بهــم فــي حســاب الضمــان، والحصــول علــى نســخ منهــا مــن أميــن الحســاب، 
ــم  ــوب عنه ــن ين ــن أو م ــوز للمودعي ــي، وفيها:)يج ــريع دب ــن تش ــادة )12( م ــت الم ــك قض وبذل
الاطــلاع علــى الســجلات المحاســبية الخاصــة بهــم، وطلــب تزويدهــم بنســخ منهــا(، وكذلــك المــادة 
)22( مــن تشــريع أبــو ظبــي، ونصهــا: )لأي شــخص قــام بإيــداع أيــة أمــوال فــي حســاب ضمــان 

المشــروع وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون الاطــلاع علــى البيانــات الخاصــة بــه والمحفوظــة لــدى أميــن 
الحســاب والحصــول علــى نســخ منهــا(.

والـذي نلحظـه علـى المادتيـن أنهمـا وإن نصّا على حـق المودعين في الاطلاع على السـجلات 
والبيانـات والحصـول علـى نسـخ عنهـا مـن أميـن الحسـاب، إلا أنهمـا خلتـا مـن الشـروط الواجـب 
توافرهـا لثبـوت هـذا الحـق، ومـن ثـم هـل يتعيـّن الامتثـال لطلـب المودعيـن فـي الاطـلاع علـى 
السـجلات المحاسـبية والبيانـات الخاصـة بهـم فـي أي وقـت؟ إنّ إطـلاق النصيـن عـن القيـد يقتضي 
ـا أو دلالةً.   امتثـال ذلـك، عمـلاً بقاعـدة أنّ المطلـق يجـري علـى اطلاقـه مـا لـم يقـم دليـل التقييـد نصًّ

 كذلــك مــن أوجــه ضمــان حقــوق المودعيــن وحمايتهــا منــع الحجــز علــى المبالــغ المودعــة 
فــي حســاب الضمــان مــن قبــل دائنــي المطــور العقــاري)1)، ذلــك أن حســاب الضمــان مخصــص 
لضمــان إتمــام المشــروع وليــس ضامنــاً لديــون المطــور، فــلا تكــون المبالــغ المودعــة فــي حســاب 
ــد نصــت المــادة )20( مــن  ــي المطــور، وق الضمــان عنصــراً مــن عناصــر الضمــان العــام لدائن

نصت المادة )26 / 3( من تشريع أبوظبي على )ولا يخل التوزيع المذكور في البند السابق بحق الدائنين في   (1(

الرجوع على المطور بأي نقصان وفقاً لأحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المطور(.



252

دراسة تحليلية مقارنة في تنظيم حساب ض�ن مشاريع التطوير العقاري في التشريعات المحلية ( 275-238 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

تشــريع أبــو ظبــي:)لا يجــوز الحجــز علــى المبالــغ المودعــة فــي حســاب ضمــان المشــروع علــى 
ألا يؤثــر ذلــك فــي حــق مشــتري الوحــدة العقاريــة المباعــة علــى المخطــط فــي مشــروع التطويــر 
العقــاري ومقــاول وممــول ذلــك المشــروع فــي المطالبــة بالأمــوال التــي تــم دفعهــا أو المســتحقة 
لهــم بموجــب عقــد المقاولــة أو التمويــل عنــد حــدوث أي مــن الحــالات التاليــة: أ- إلغــاء المطــور 
ــاري  ــر العق ــروع التطوي ــور لمش ــاف المط ــه. ب- إيق ــه عن ــاري أو تخلي ــر العق ــروع التطوي لمش
واعتبــار الدائــرة ذلــك الإيقــاف بأنــه إلغــاء للمشــروع أو تخــلٍ عنــه. ج- إلغــاء قيــد المطــور وفــق 
ــر  ــى ألا يؤث ــارة )عل ــادت عب ــات(، وأف ــي ب ــم قضائ ــى حك ــون. د- الحصــول عل ــذا القان أحــكام ه
ذلــك فــي حــق مشــتري الوحــدة العقاريــة المباعــة علــى المخطــط فــي مشــروع التطويــر العقــاري 
ومقــاول وممــول ذلــك المشــروع فــي المطالبــة بالأمــوال التــي تــم دفعهــا أو المســتحقة لهــم( جــواز 
الحجــز فــي الحــالات الأربعــة التــي انتهــت بهــا المــادة، لكــن بشــرط أن لا يؤثــر ذلــك الحجــز علــى 
حقــوق المودعيــن، فتكــون لهــم الأولويــة فــي اســتيفاء حقوقهــم مــن المبالــغ المتبقيــة فــي حســاب 
الضمــان، بحكــم أنّ حقوقهــم عليــه حقــوق امتيــاز بحســب مــا قضــت بــه المــادة )26( منــه، ولــم 

نجــد نصــاً مماثــلاً للمــادة )20( مــن تشــريع أبــو ظبــي فــي تشــريعي دبــي والشــارقة.  

كمــا نــرى أنّ مــن أوجــه ضمــان حقــوق المودعيــن مــا نصــت عليــه المــادة )7 / 2( من تشــريع 
ــر  ــروع التطوي ــل مش ــن تموي ــاً لدي ــار ضمان ــى العق ــع عل ــن الواق ــون الره ــارقة:)يجب أن يك الش
ــة  ــد قيم ــروع، ولا تزي ــذ وإدارة المش ــاء وتنفي ــى إنش ــرف عل ــاً للص ــص حصري ــاري يخُص العق
التمويــل عــن %50 مــن قيمــة مشــروع التطويــر العقــاري المعتمــدة فــي إجــازة البنــاء الصــادرة 
ــلات  ــرق والمواص ــة الط ــن هيئ ــادرة م ــية الص ــة الأساس ــازة البني ــدة بإج ــة أو المعتم ــن البلدي م
ــادة قيمــة التمويــل للمطــور بموافقــة المجلــس  للأراضــي الفضــاء، واســتثناءً مــن ذلــك يجــوز زي
وبالشــروط التــي يقررهــا(، ذلــك أن تحديــد الحــدّ الأقصــى لديــون تمويــل المشــروع العقــاري بـــ 
%50 مــن قيمــة المشــروع المعتمــدة فــي إجــازة البنــاء يجعــل مــن حســاب الضمــان مقســماً علــى 

نصفيــن، نصــف مــن أمــوال المموليــن، والنصــف الآخــر مــن دفعــات مشــتري الوحــدات، ومــن 
شــأن ذلــك أن يضمــن حقوقهــم بالتســاوي فيمــا يحويــه حســاب الضمــان مــن مبالــغ.  

 المبحث الثاني: الجوانب السلبية في تنظيم حساب الضمان

بالرغــم مــن الإيجابيــات التــي يتمتــع بهــا تنظيــم حســاب الضمــان إلا أن هنــاك بعــض الســلبيات 
ــي  ــاب الوحــدة التشــريعية ف ــب، هــي؛ غي ــة جوان ــي ثلاث ــا ف ــرز بحســب تقديرن ــه، وتب ــي تنظيم ف
تنظيــم حســاب الضمــان، والتفــاوت فــي تنظيــم قيــوده، وتحديــات الاقتصــار علــى حســاب الضمــان 

لضمــان المشــروع، ونخصــص لــكلّ منهــا مطلبــاً مســتقلاً، وبحســب الآتــي.
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المطلب الأول: غياب الوحدة التشريعية في تنظيم حساب الضمان

ــم  ــون اتحــادي ظهــر التنظي ــم موحــد لأحــكام حســاب الضمــان بموجــب قان ــاب تنظي مــع غي
المتعــدد لذلــك الحســاب بموجــب تشــريعات محليــة، وهــي تشــريعات جزئيــة النطــاق حتمــاً، فــلا 
يمتــدّ ســلطانها إلــى خــارج نطــاق إقليــم الإمــارة التــي وقــع فيهــا التنظيــم، ومــع ذلــك وقــع التفــاوت 
بينهــا فــي تنظيــم قيــود حســاب الضمــان، وبحســب مــا ســيأتي تفصيلــه فــي المطلــب الثانــي فــي هــذا 
المبحــث، ذلــك أنّ تعــدد التشــريعات المحليــة فــي تنظيــم أمــر معيـّـن دليــل علــى اختــلاف توجهاتهــا 

فــي تنظيمــه، فشــكّل ذلــك الاختــلاف تباينــاً فــي تنظيــم أمــر واحــد فــي دولــة واحــدة. 

وســنداً لمــا تقــدم نــرى أنّ مــن شــأن غيــاب الوحــدة التشــريعية وقيــام التعــدد التشــريعي بديــلاً 
عنــه خلــق تحديــات لواقــع التطويــر العقــاري فــي الدولــة، يتجلــى أبرزهــا فــي الآتــي: 

تركيــز الاســتثمار فــي مجــال التطويــر العقــاري، ســواء أكان الاســتثمار أجنبيــاً أم محليــاً، . 1
فــي الإمــارات التــي وقــع فيهــا التنظيــم، اعتبــاراً لــورود التنظيــم القانونــي الخــاص فيهــا، 
ــم،  محــدد المســار  ــدّ فــي ذلــك التنظيــم القانونــي الخــاص أن يكــون واضــح المعال ولا ب
ــر  ــاريع التطوي ــو مش ــه، وه ــه خطورت ــر ل ــم بأم ــق التنظي ــرة، لتعلّ ــد آم ــب قواع بموج
ــات  ــة وشــكلية التصرف ــوق والالتزامــات لأطــراف العلاق ــزم وضــوح الحق ــاري، فل العق
ومــا يتصــل بالمقاصــد التشــريعية العامــة فــي ذلــك التنظيــم، ويدخــل القســم الأعظــم مــن 
ذلــك التنظيــم فــي نطــاق النظــام العــام الــذي لا يجــوز الاتفــاق علــى خلافــه، والمســتثمر 
عــادة يحــرص علــى وضــوح القواعــد القانونيــة المنظمــة للنشــاط التجــاري الــذي يريــد 
ــلا يرغــب فــي الخضــوع إلــى قواعــد عامــة قــد يتعــدد الاجتهــاد  ــه، ف الاســتثمار في
القضائــي فيهــا، ســواء أكان اجتهــاد القضــاء العــادي أم قضــاء التحكيــم. فــكان مــن آثــار 
ــي  ــاري ف ــر العق ــاط التطوي ــة نش ــي مزاول ــن ف ــاوت بيّ ــن تف ــع م ــهده الواق ــا يش ــك م ذل

ــة. إمــارات الدول

أنّ النتيجــة اللازمــة لمــا ورد فــي نهايــة الفقــرة الســابقة تفــاوت الأحــكام القضائيــة فــي . 2
الدولــة الواحــدة بشــأن موضــوع واحــد، تبعــاً للمصــدر القانونــي الواجــب التطبيــق علــى 
الواقعــة المتنــازع فيهــا، أي بيــن القواعــد العامــة فــي قانــون المعامــلات المدنيــة والقوانين 
التجاريــة ذات الصلــة، وبيــن القوانيــن الخاصــة التــي يجــب تقديمهــا علــى تلــك القوانيــن 
العامــة فــي الإمــارات التــي ورد فيهــا تنظيــم خــاص، وقــد ينتــج عــن ذلــك أنّ مــن يحكــم 
لــه القضــاء فــي إمــارة معينــة قــد يحكــم عليــه قضــاء إمــارة أخــرى، بــل قــد يجيــز قضــاء 
فــي إمــارة التحكيــم وســيلة إلزاميــة لفــض المنازعــات ويمنعــه قضــاء آخــر)1)، ومــن شــأن 

انظر على سبيل المثال الاختلاف في جواز التحكيم الالزامي لدى محكمة تمييز دبي والمحكمة الاتحادية العليا   (1(

التي منعته، فقد أجازت محكمة التمييز في دبي التحكيم الإلزامي متى ورد بتشريع، وجاء في ذلك قولها: )أنّ 
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ذلــك أن يؤثــر ســلباَ فــي الثقــة بمرفــق العدالــة فــي الدولــة الواحــدة، ممــا أوجــب تجــاوز 
الســبب المفضــي إلــى ذلــك الأثــر الســلبي.   

ــز . 3 ــن تركي ــدم م ــا تق ــع م ــان، م ــاب الضم ــم حس ــي تنظي ــبي ف ــدد نس ــود تع إنّ لازم وج
الاســتثمار فــي نشــاط التطويــر العقــاري فــي الإمــارات التــي وقــع تنظيمــه فيهــا بتشــريع 
ــارات  ــك الإم ــي تل ــة ف ــة العامل ــات المالي ــوك والمؤسس ــاط البن ــع نش ــو توس ــاص، ه خ
ــر  ــوّل عــادة لمشــاريع التطوي ــا هــي المم ــث إنه ــارات الأخــرى مــن حي ــي الإم دون باق
العقــاري، ومــن شــأن ذلــك أن يخلــق تفاوتــاً بينّــاً بيــن الإمــارات فــي القــدرة علــى التنميــة 

ــة. الاقتصادي

إنّ مــن شــأن تركيــز نشــاط التطويــر العقــاري فــي إمــارات دون غيرهــا تركيــز الســياحة . 4
فــي بعــض الإمــارات دون باقــي الإمــارات، ولا يخفــى مــا لذلــك مــن بعــد ســلبي علــى 
ــى  ــر إل ــي تفتق ــارات الت ــى الإم ــة، وعل ــوم اقتصــاد الدول ــى عم ــة عل ــة الاقتصادي التنمي
مشــاريع التطويــر العقــاري فيهــا، خاصــة وأنّ النشــاط الســياحي ترتبــط بــه كثيــر 
ــرز مظاهــر نشــاط  ــن أب ــة، وأنّ الســياحة م ــل والفندق ــة كالنق ــن القطاعــات الاقتصادي م

ــتهلاك.                  الاس

ــه، . 5 ــى أخــرى لازم ــارة إل ــاري مــن إم ــر العق أنّ مــن شــأن اتســاع نطــاق نشــاط التطوي
وبتقديرنــا، أن يخلــق تفاوتــاً وعــدم مســاواة فــي تمتــع الأشــخاص المنتســبين إلــى 
ــن  ــك المواطني ــي ذل ــواء ف ــاري، س ــر العق ــاريع التطوي ــا مش ــددة بمزاي ــارات المتع الإم
والمقيميــن، وغيــر خــافٍ أنّ كل الإمــارات هــي واجهــة الدولــة، فأوجــب ذلــك دفــع كل 
مــا يفضــي إلــى التفــاوت البيـّـن بينهــا، وتحقيــق المســاواة بيــن الأشــخاص المنتســبين إليهــا 

ــك المشــاريع. ــا تل ــع بمزاي ــي التمت ف

من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام وأنه إذا رسم القانون طريقا معيننا لهذه الإجراءات فلا بد من 
اتباعها ومن المقرر أيضا أنه إذا جعل القانون التحكيم في بعض المنازعات إجباريا فإن التحكيم يكون في هذه 
الحالة من النظام العام(، رقم القضية: 76 / 2008 طعن تجاري – تاريخ الجلسة 27 / 05 / 2008، وبنفس 
الاتجاه القضية رقم: 50 / 2007 طعن مدني – تاريخ الجلسة: 17 / 04 / 2007م. بينما منعته المحكمة الاتحادية 
العليا، وجاء في حكم لها:)أنّ أحكام قانون الإجراءات المدنية المشار إليها قاطعة الدلالة على الطبيعة الرضائية 
للتحكيم باعتباره تصرفا وليد الإرادة وناشئا عنها، ومن ثم فإن فرض التحكيم جبرا في المنازعات الناشئة عن 
علاقات بعينها أمر يناقض طبيعة التحكيم في أصله ومبناه. وينطوي على إخلال بحق التقاضي بحرمان ذوي 
الشأن من اللجوء إلى القضاء فضلا عن انطوائه بالضرورة على الافتئات على اختصاص السلطة القضائية(، 
المحكمة الإتحادية العليا- الأحكام المدنية والتجارية، جلسة 18 / 10 / 2009، في الطعن رقم 676، لسنة 29 

قضائية.
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وبعــدُ، لتجــاوز الســلبيات المشــار إليهــا أعــلاه، أو تضييــق نطــاق آثارهــا إلــى أبعــد حــدّ ممكن، 
نخلــص إلــى ضــرورة توحيــد تنظيــم حســاب الضمــان لتنفيــذ المشــاريع العقاريــة بقانــون اتحــادي، 
ــريعات  ــى التش ــم إل ــن تنظي ــك م ــا ســوى ذل ــرك م ــن ت ــمّ يمك ــن ث ــن، وم ــدر المتيقّ ــي الق ــك ف وذل

المحليــة، وســتظهر معالــم هــذا التوحيــد التنظيمــي فيمــا ســنذكره فــي المطلــب التالــي.    

المطلب الثاني: التفاوت في تنظيم قيود ضمان حساب الضمان

ظهــرت معالــم التفــاوت بوضــوح فــي تنظيــم قيــود حســاب الضمــان فــي التشــريعات المحليــة، 
وقــد كان مــن شــأن ذلــك التفــاوت أن خلــق تحديــات كان ينبغــي منــع ظهورهــا، ونشــير إلــى أبــرز 

معالــم التفــاوت فــي الآتــي: 

التفاوت في تحديد نطاق مشاريع التطوير العقاري:  . 1

ــييد  ــاريع تش ــاري بأنه:)مش ــر العق ــي التطوي ــريع دب ــن تش ــادة )1( م ــف الم ــة تعري بملاحظ
البنايــات المتعــدد الطوابــق أو المجمعــات للأغــراض الســكنية والتجاريــة( نجــد أنهــا ضيقّــت مــن 
نطاقــه مــن حيــث إنهــا حصــرت التطويــر العقــاري فــي البنايــات متعــددة الطوابــق أو علــى شــكل 
مجمعــات، وأن تكــون تلــك البنايــات معــدّة للأغــراض الســكنية أو التجاريــة، أو الغرضيــن معــاً، 
ــادة )1)  ــي الم ــا ورد ف ــاري، بحســب م ــر العق ــي مــن نطــاق التطوي ــو ظب ــع تشــريع أب ــا وسّ بينم
منــه، ليشــمل: )تشــييد المبانــي المتعــددة الطوابــق أو المجمعــات للأغــراض الســكنية أو التجاريــة أو 
المختلطــة ومرافقهــا أو تشــييد البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات فــي حــال بيــع الأراضــي الفضاء(، 
فأدخــل النــص فــي نطــاق التطويــر العقــاري )تشــييد البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات فــي حــال 
بيــع الأراضــي الفضــاء(، وقــد زاد علــى ذلــك تشــريع الشــارقة، فشــمل التطويــر العقــاري فيــه، 
وبحســب مــا ورد فــي المــادة )1( منه:)تنفيــذ الأعمــال الهندســية والإنشــائية والتســويقية للعقــارات 
ــي ســكنية أو  ــة أساســية أو مبان ــا، بني ــت طبيعته ــاً كان ــرار أي ــذا الق ــق أحــكام ه ــا وف المصــرح له
ــا كان إنشــاؤه لغــرض صناعــي،  ــي الحــدّ م ــة أو أراضــي فضــاء(، فأدخــل ف ــة أو صناعي تجاري
فضــلاً عــن الأراضــي الفضــاء، ولــم يقيـّـد الأعمــال الهندســية والإنشــائية التــي يتكــوّن منهــا العقــار 

التطويــري بطبيعــة معينــة. 

ــدّ  ــا يع ــلاث، فم ــريعات الث ــي التش ــاري ف ــر العق ــاق التطوي ــي نط ــاوت ف ــر تف ــمّ ظه ــن ث وم
ــي، ومــا  ــي وأبوظب ــك فــي تشــريعي دب ــد لا يعــدّ كذل ــاً فــي الشــارقة، ق ــاً عقاري مشــروعاً تطويري
يعــدّ مشــروعاً تطويريــاً فــي أبوظبــي قــد لا يعــدّ كذلــك فــي تشــريع دبــي، بينمــا مــا يعــدّ تشــريعاً 
تطويريــاً فــي دبــي هــو بالضــرورة بهــذا الوصــف فــي تشــريعي ابوظبــي والشــارقة مــن حيــث إنّ 
نطــاق التطويــر العقــاري أوســع فيهمــا، فشــمل مــا اشــتمل عليــه تشــريع دبــي بشــأن هــذا الوصــف. 
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ــاري  ــر العق ــاق التطوي ــيع نط ــب توس ــن الأنس ــه م ــاوت، وأن ــذا التف ــرر له ــه لا مب ــرى أن ون
لضمــان حســن تنفيذهــا وفــق الضوابــط القانونيــة الخاصــة بتنظيمهــا، ومنهــا فتــح حســاب ضمــان 
تنفيــذ المشــروع، ونــرى أنّ مــن المناســب اعتمــاد النطــاق الواســع الــذي اعتمــد تشــريع الشــارقة، 
وأن يتــم توســيع مفهــوم مشــاريع التطويــر العقاريــة المعــدّة للأغــراض التجاريــة ليشــمل المشــاريع 
ــة أو بلاســتيكية  ــة، كمــا فــي اســتصلاح أراضٍ واســعة، وإقامــة بيــوت زجاجي ــة التجاري الزراعي
ــم الســقي فيهــا، ولا يخفــى مــا فــي ذلــك مــن مــردود  لأغــراض الزراعــة فــي نطاقهــا، مــع تنظي
ــاء الذاتــي بشــأن  ــة، والاكتف ــى تقليــص البطال ــة، والســعي إل ــى اقتصــاد إمــارات الدول إيجابــي عل

منتجــات وثمــار الأراضــي المســتثمرة. 

وتوســيع نطــاق حســاب الضمــان لازمــه توســيع نطــاق مشــاريع التطويــر العقــاري، وتنظيمهــا 
ــة بالســوق العقــاري، ومــا  ــح العامــة المتعلق ــة للمصال ــد حماي وفــق قواعــد آمــرة، وفــي ذلــك مزي
ــي أن  ــح لا ينبغ ــذه مصال ــتدامة، وه ــة مس ــة وتنمي ــة واجتماعي ــاد اقتصادي ــن أبع ــا م ــب عليه يترت

تتفــاوت مــن إمــارة إلــى أخــرى.

ــر . 2 ــروع تطوي ــة مش ــازة إقام ــى الأرض لإج ــور عل ــلطة المط ــار س ــي اعتب ــاوت ف التف
ــا: ــاري عليه عق

جــاء فــي المــادة )2( مــن تشــريع دبــي تعريــف المطــور العقــاري بأنه:)الشــخص الطبيعــي 
ــمل  ــا ويش ــرض تطويره ــارات بغ ــع العق ــراء وبي ــاط ش ــة نش ــه بمزاول ــص ل ــوي المرخ أو المعن
المطــور الرئيســي أو الفرعــي(. فلــم يــرد صراحــة قيــد أن يكــون المطــور مالــكاً لمشــروع التطويــر 
العقــاري، وإن وقعــت الإشــارة إليــه بعبــارة )شــراء وبيــع العقــارات بغــرض تطويرهــا(، كمــا ثبــت 
ــرة الأراضــي  ــدم لدائ ــى المطــور أن يق ــي قضــت أنّ عل ــه والت ــادة )6 / 3( من ــي الم ــد ف هــذا القي
والأملاك:)شــهادة ملكيــة الأرض المــراد تطويرهــا(، والمتحصــل مــن ذلــك أنّ حــق المطــور علــى 

الأرض المــراد تطويرهــا هــو حــق الملكيــة حصــراً بحســب ظاهــر النصيــن المتقدميــن.

ــو: )الشــخص  ــاري ه ــأنّ المطــور العق ــه ب ــادة )1( من ــد نصــت الم ــارقة فق ــريع الش ــا تش أم
الاعتبــاري "مالــك المشــروع" أو المنتفــع بالعقــار محــل مشــروع التطويــر العقــاري والمرخــص 
ــاري أو تســويق  ــر العق ــة لممارســة نشــاط الاســتثمار أو التطوي ــة الاقتصادي ــرة التنمي ــه مــن دائ ل
ــاً  ــكاً أو منتفع ــاري مال ــا(، فاشــترطت أن يكــون المطــور العق ــة وإدارته ــع الوحــدات العقاري أو بي
بالعقــار محــل المشــروع، وتأكّــد ذلــك فــي المــادة )4 / 1( منــه، ونصهــا:)أن تكــون الأرض 
التــي ســيقام عليهــا مشــروع التطويــر العقــاري ملــكاً مطلقــاً أو منتفعــاً بهــا وجائــزاً التصــرف بهــا 
قانونــاً(، ومــن ثــم وسّــع المشــروع مــن نطــاق ســلطة المطــور علــى الأرض المــراد إقامــة مشــروع 

التطويــر العقــاري عليهــا؛ لتشــمل إضافــة إلــى الملكيــة حــق الانتفــاع بهــا.   

أمــا بشــأن تشــريع أبوظبــي فقــد نصــت المــادة )15 / 1 - ج( منــه:)أن يكــون المطــور مالــكاً 
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لأحــد الحقــوق العقاريــة علــى الأرض التــي ســيقام عليهــا مشــروع التطويــر العقــاري أو حاصــلاً 
علــى حقــوق تعاقديــة، تســمح لــه بتطويــر الأرض ومنــح حقــوق عقاريــة علــى الوحــدات العقاريــة 
المــراد إنشــاؤها علــى الأرض(، فلــم تحصــر الحــق العينــي الــذي للمطــور العقــاري علــى الأرض 
بحــق الملكيــة بــل أطلقــت الحكــم بــأن يكــون لــه أحــد الحقــوق العقاريــة عليهــا، وينبغــي أن يكــون 
حقــه مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة بطبيعــة الحــال. وقــد عرفــت المــادة )1( منــه الحــق العقــاري 
بأنه:)الحــق العينــي الأصلــي وحــق المســاطحة وحــق الانتفــاع وحــق الإيجــار طويــل الأمــد(، مــع 
مراعــاة أنّ حــق الإيجــار طويــل الأمــد لــم يعتبــره قانــون المعامــلات المدنيــة مــن الحقــوق العينيــة 
ــة  ــة هــي حــق الملكي ــة الأصلي ــه، ونصهــا:) الحقــوق العيني ــة، ســنداً للمــادة )110 / 1( من الأصلي
والتصــرف والانتفــاع والاســتعمال والســكنى والقــرار "المســاطحة" وحقــوق الارتفــاق والوقــف 
ومــا يعتبــر كذلــك بنــص القانــون(، ويمكــن اعتبــار حــق الإيجــار طويــل الأمــد حقــاً عينيــاً ســنداً 

لــورود نــص قانــون خــاص بــه بحســب مــا قضــى بــه ذيــل المــادة.  

ونــرى ضــرورة رفــع ذلــك التفــاوت مــن خــلال اطــلاق ســلطة المطــور علــى الأرض المــراد 
إقامــة مشــروع التطويــر العقــاري عليهــا، ونــرى مــن المناســب اعتمــاد مــا عليــه تشــريع أبوظبــي 
ــاع قواعــد تنظيمهــا  ــر العقــاري، واتب ــك توســيع نطــاق مشــاريع التطوي ــزم مــن ذل ــك، ويل فــي ذل
ــاً، ومنهــا فتــح حســاب ضمــان فــي كل مشــروع منهــا، ســواء أكان حــق المطــور  المقــررة قانون
العقــاري علــى الأرض التــي يــراد إقامــة المشــروع عليهــا حــق؛ ملكيــة أو انتفــاع أو مســاطحة أو 
إجــارة طويلــة، كمــا أنّ فــي هــذا التوســيع إضفــاء مرونــة علــى نشــاط التطويــر العقــاري التجــاري 
مــن حيــث إنّ الحقــوق العينيــة المتفرعــة عــن حــق الملكيــة هــي حقــوق مؤقتــة)1)، فــلا يلــزم فيهــا 
خــروج المشــروع عــن ملكيــة المطــور العقــاري، ومــن خصائــص حــق الملكيــة أنــه حــق مؤبــد)2)، 
ومــن شــان ذلــك توســيع نطــاق نشــاط المطــور العقــاري وديمومتــه لبقــاء محلــه مملــوكاً لــه قابــلاً 

للاســتغلال مــا دام قائمــاً.    

)1) انظر: علي أحمد المهداوي، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية، الحقوق العينية الأصلية، إثراء للنشر 

والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2015، ص15.

يراد بخاصية التأبيد في حق الملكية أن حق المالك على المحل المملوك يبقى ما بقي المحل قائماً، فإن هلك المحل   (2(

انقضى الحق بانعدام محله، وكذلك إذا تخلى المالك عن ملكيته للمحل؛ لأن ذلك يجعله مباحاً، بمعنى أن للشيء 
وجودان، مادي وقانوني، وحق الملكية مرتبط بالوجود القانوني، قيام سلطة قانونية للشخص على الشيء، وليس 
بالوجود الفعلي. أنظر: علي أحمد المهداوي، مرجع سابق، ص 16، محمد وحيد الدين سوار، الملكية في ذاتها في 
القانون المدني، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 1997، ص39، همام محمد محمود، الحقوق العينية 
الأصلية )حق الملكية(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2008، ص50، السيد عبد الوهاب عرفة، حق 

الملكية والحقوق العينية الأصلية والتبعية، دار المجد للنشر والتوزيع، ص85.
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التفاوت في تحديد نسبة حساب الضمان إلى قيمة البناء:. 3

إنّ حكــم إيجــاب حســاب ضمــان مشــروع التطويــر العقــاري معلــل بضمــان إنشــاء المشــروع 
علــى مراحــل، فتعيـّـن اعتبــار تلــك العلـّـة، أو تحقيــق تلــك الحكمــة، فــي تقدير نســبة حســاب الضمان 
وقــت فتــح الحســاب إلــى قيمــة إنشــاء المشــروع، وهــي قيمــة بنائــه، وليــس قيمتــه الســوقية، فــلا 
يلــزم لذلــك أن يكــون الحســاب مســاوياً لقيمــة المشــروع، لتجــاوز ذلــك حكمــة إيجابــه مــن وجــه، 
ولأنّ فيــه تعطيــل لأمــوال ضخمــة عــن أداء وظيفتهــا فــي الــدورة الاقتصاديــة، كمــا أنّ فيــه إثقــال 
كاهــل المطوريــن العقارييــن بأمــوال كبيــرة قــد لا يقــدر الكثيــر منهــم علــى تقديمهــا، فيكــون مــن 
آثــاره تعطيــل واســع فــي نشــاط التطويــر العقــاري، وارتفــاع كبيــر فــي أســعار الوحــدات العقاريــة. 
ــبة  ــة نس ــن كفاي ــق م ــار التحق ــت اعتب ــو وق ــك ه ــث إنّ ذل ــن حي ــاب( م ــح الحس ــت فت ــا )وق وقولن
ــى مــن المشــروع، مــع مراعــاة أنّ حســاب  ــة الأول ــي إنشــاء المرحل ــداء ف حســاب الضمــان للابت
ــم  ــي المشــروع، فيت ــة ف ــع الوحــدات العقاري ــع جمي ــى بي ــه بشــكل مســتمر حت ــم تغذيت ــان تت الضم
بذلــك تمويــل المرحلــة أو المراحــل المتبقيــة لتنفيــذ المشــروع حــال النجــاح فــي تســويقه، كمــا أنــه 
يتوقــف علــى تحديــد نســبة حســاب الضمــان إلــى المشــروع تحديــد نســب التحريــر الجزئــي فيــه فــي 
مقابــل نســب الإنجــاز فــي المشــروع، وهــو مــا قــرره تشــريع الشــارقة فــي المــادة )5( منــه، والتــي 
جــاء فــي مطلعها:)يتعيــن علــى المطــور أن يقــدم للدائــرة ضمانــاً مصرفيــاً مــن أحــد المصــارف 
العاملــة فــي الدولــة قــدره %20 مــن قيمــة البنــاء المعتمــدة فــي إجــازة البنــاء الصــادرة مــن البلديــة 
أو مــن قيمــة الأرض بالنســبة للأراضــي الفضــاء فــي مشــروع التطويــر العقــاري(، فكانــت نســبة 
ألـــ %20 مــن قيمــة البنــاء المعتمــدة فــي إجــازة البنــاء الصــادرة مــن البلديــة أو مــن قيمــة الأرض 
ــن  ــى أمي ــى المطــور وعل ــداً عل ــاري قي ــر العق ــروع التطوي ــي مش ــبة للأراضــي الفضــاء ف بالنس
ــى منهــا مــن حيــث إنّ  ــم نســبة أعل ــا تقدي ــكان الانقــاص منهــا، وإن أمكــن بتقديرن الحســاب لا يمل
النســبة المطلوبــة قــد تحققــت واندرجــت ضمــن النســبة الأعلــى منهــا، وذلــك أقــوى فــي تحقيــق علــة 
تقريــر حســاب الضمــان وإيجابــه علــى المطــور العقــاري، كمــا نــرى أنّ نســبة ألـــ %20 المشــار 
ــان  ــراج عــن حســاب الضم ــث إنّ الإف ــن حي ــة انجــاز المشــروع، م ــى نهاي ــا مســتصحبة حت إليه
ــن المبحــث  ــي م ــب الثان ــع المطل ــي مطل ــدم ف ــا تق ــع نســب الإنجــاز، وبحســب م ــاً م جــاء متطابق
ــك  ــاء، أي نســبة 5:1، وكذل ــة البن ــاء هــي خمــس قيم ــة البن ــن قيم ــك أنّ نســبة %20 م الأول، ذل
هــي النســبة بعــد تحريــر الربــع الأول مــن الحســاب فــي مقابــل انجــاز ربــع المشــروع، أي 15% 
متبقيــة فــي حســاب الضمــان إلــى %75 مــن المشــروع، وهــي ذاتهــا بعــد تحريــر الربــع الثانــي، 
فيكــون المتبقــي فــي الحســاب %10 فــي مقابــل %50 مــن المشــروع، وهــي ذاتهــا بعــد تحريــر 
الربــع الثالــث، فيكــون المتبقــي فــي الحســاب %5 فــي مقابــل %25 مــن المشــروع، وفــي كل ذلــك 
فــإنّ نســبة حســاب الضمــان إلــى قيمــة المشــروع أو المتبقــي منــه هــي الخمــس، أي 5:1، ومــن ثــم 
نؤكــد أنّ نســبة ألـــ %20 المقــررة فــي المــادة )5( المذكــور نــصّ مطلعهــا آنفــاً، مقــررة للابتــداء 
والاســتمرار حتــى انجــاز كامــل المشــروع، فــلا يجــوز أن ينقــص حســاب الضمــان فــي أي مرحلــة 
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مــن مراحــل تنفيــذ المشــروع، وهــذا توجــه حســن مــن قبــل المشــرع المحلــي لإمــارة الشــارقة.     

ــاء المشــروع  ــى قيمــة بن ــم نجــد نصــاً يحــدد نســبة حســاب الضمــان إل ــك ل وبالرغــم مــن ذل
العقــاري فــي تشــريعي دبــي وأبــو ظبــي، ومــن شــأن هــذا القصــور التشــريعي أن يخــلّ بحكمــة 
تقريــر حســاب الضمــان وإيجابــه علــى المطــور، ومــن ثــم فــي جدّيــة ضمــان مشــروع التطويــر 
العقــاري، ومصداقيــة المطــور فــي تنفيــذ التزاماتــه تجاه مشــتري الوحــدات العقارية علــى الخارطة 
فــي مشــروعه، وقــد يفتــح البــاب إلــى تهديــد حقــوق ممولــي المشــروع، ولا يدفــع هــذه المخاطــر 
المحتملــة، بتقديرنــا، القــول أنّ اتفاقيــة حســاب الضمــان بيــن المطــور وأميــن الحســاب مــن شــأنها 
معالجــة هــذا الأمــر؛ إذْ إنّ أميــن الحســاب ليــس جهــة اختصــاص فــي تحديــد نســبة حســاب الضمــان 
إلــى قيمــة البنــاء بــل هــو جهــة اختصــاص فــي المحافظــة علــى أمــوال حســاب الضمــان وإدارتــه، 
كذلــك لا يندفــع هــذا الإشــكال بتــرك تشــريع أبــو ظبــي تقديــر نســب الإنجــاز فــي المشــروع إلــى 
إرادة المطــور، مــع تصديــق مهنــدس استشــاري عليهــا، كمــا قضــت بــه المــادة )4( مــن لائحتــه 
التنفيذيــة، ونصهــا: )يلتــزم المطــور قبــل البــدء بمشــروع التطويــر العقــاري بتقديــم البيانــات المبينــة 
ــاد  ــرة اعتم ــون للدائ ــل استشــاري المشــروع ويك ــن قب ــدة م ــى معتم ــد أدن ــاه كح ــي الجــدول أدن ف
الجــدول لغايــات تقديــر نســب الانجــاز فــي مشــروع التطويــر العقــاري، أو الاســتعانة بمــن تــراه 
مناســبا للتأكــد مــن دقــة النســب مقارنــة مــع طبيعــة المشــروع ولهــا فــي ســبيل ذلــك تعديلهــا(، ذلــك 
ــم  ــاري، ول ــر العق ــذ مشــروع التطوي ــة تنفي ــى نهاي ــر نســب الإنجــاز حت ــى تقدي أنّ النــص ورد عل
ينــص علــى نســبة حســاب الضمــان المتعيـّـن علــى المطــور فتحــه لــدى أميــن الحســاب، ولا ضابــط 
لتحديــد تلــك النســبة ســنداً إلــى النســب التــي يحددهــا كل مطــور بإرادتــه، هــذا فضــلاً عــن انتقــاد 

هــذا التوجــه التشــريعي بحســب مــا ســيأتي لاحقــاً. 

وبعــدُ، فنــرى ضــرورة رفــع ذلــك التفــاوت بيــن التشــريعات الثلاثــة، وتحديــد نســبة حســاب 
الضمــان إلــى قيمــة البنــاء بنــص صريــح، وان لا تقــل النســبة عــن %20 مــن قيمــة البنــاء بحســب 
ــريع  ــاه تش ــب اتج ــر، وبحس ــة بالتقدي ــمية المعني ــاص الرس ــة الاختص ــي لجه ــر الموضوع التقدي
الشــارقة فــي المــادة )5( منــه، وأن يضــاف إلــى ذلــك نــصّ صريــح بمنــع انقــاص تلــك النســبة فــي 
أي مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ المشــروع، وإلا قامــت مســؤولية المطــور العقــاري، بــل ومســؤولية 
ــط المنصــوص  ــد والضواب ــق القواع ــان وف ــاب الضم ــإدارة حس ــه ب ــم التزام ــاب بحك ــن الحس أمي

عليهــا تشــريعاً بشــأن تنظيــم حســاب الضمــان.       

التفاوت في اعتبار تأثير اتفاق المطور مع أمين الحساب في الحقوق والالتزامات:. 4

اســند تشــريعا دبــي وأبوظبــي تحديــد الحقــوق والالتزامــات المرتبطــة بحســاب الضمــان إلــى 
الاتفاقيــة بيــن المطــور وأميــن الحســاب بشــأن فتــح ذلــك الحســاب، فنصــت المــادة )7( مــن تشــريع 
دبي:)ينشــأ حســاب الضمــان بموجــب اتفاقيــة خطيــة بيــن المطــور وأميــن الحســاب يتــم بموجبهــا 
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ــي  ــك ف ــن وذل ــن الممولي ــى الخارطــة أو م ــن المشــترين لوحــدات عل ــغ المدفوعــة م ــداع المبال إي
ــة شــروط  ــاري . وتحــدد الاتفاقي ــن الحســاب باســم المشــروع العق ــدى أمي ــح ل حســاب  خــاص يفت
ــدى  ــة ل ــودع نســخة مــن هــذه الاتفاقي ــدة وت إدارة الحســاب وحقــوق والتزامــات الأطــراف المتعاق
ــوق  ــاب وحق ــروط إدارة الحس ــد )ش ــة تحدي ــي الاتفاقي ــى إرادة طرف ــادة إل ــندت الم ــرة(، فأس الدائ
والتزامــات الأطــراف المتعاقــدة(، وهــذا أمــر خطيــر بتقديرنــا، قــد يهــدد حقــوق مشــتري الوحــدات 
وممولــي المشــروع علــى الســواء، ويخــلّ بجديــة تنفيــذ المطــور لمشــروع التطويــر العقــاري، فقــد 
تجيــز الاتفاقيــة للمطــور، لانتفــاء الضوابــط الموضوعيــة المقــررة بنــص قانونــي، ســحب مبالــغ 
مــن حســاب الضمــان بشــكل يخــلّ بالحكمــة منــه، وهــو ضمــان تنفيــذ المشــروع العقــاري، كذلــك 
نصــت المــادة )18 / 2( مــن تشــريع أبوظبــي: )يجــب علــى المطــور وأميــن الحســاب إبــرام اتفاقيــة 
تســمى "اتفاقيــة حســاب الضمــان" وفــق النمــوذج الــذي تعــدّه وتعتمــده الدائــرة لإنشــاء الحســاب 
باســم مشــروع التطويــر العقــاري المعنــي(، فالمــادة وإن نصــت علــى )وفــق النمــوذج الــذي تعــدّه 
وتعتمــده الدائــرة لإنشــاء الحســاب باســم مشــروع التطويــر العقــاري المعنــي(، إلا أنّ النمــوذج لــم 

يــرد بــه تنظيــم لا فــي تشــريع أبوظبــي ولا فــي لائحتــه التنفيذيــة. 

أمــا تشــريع الشــارقة فــإنّ ســياق المــادة )5( منــه، والتــي نصــت علــى تحديــد نســبة حســاب 
ــة  ــود موضوعي ــة بقي ــا التالي ــد قضــت بفقراته ــدم، ق ــا تق ــاء، كم ــة البن ــن قيم ــان بـــ %20 م الضم
تضمنــت شــروط الإفــراج عــن حســاب الضمــان بحســب نســب الإنجــاز، بمــا شــكّل قيــداً موضوعياً 
علــى إرادة المطــور وأميــن الحســاب، وقاعــدة آمــرة يقــع كل اتفــاق بينهمــا علــى خلافهــا باطــلاً، 

وســياتي لاحقــاً ربــط نســب الإفــراج بنســب الإنجــاز.

ــوق والالتزامــات المرتبطــة  ــاوت بعــدم إســناد الحق ــرى ضــرورة تجــاوز هــذا التف ــدُ، فن وبع
ــي  ــم قانون ــى تنظي ــنادها إل ــاب، وإس ــن الحس ــى محــض إرادة المطــور وأمي ــان إل ــاب الضم بحس
ــة  ــق حكم ــاً لتحقي ــي المشــروع، وضمان ــوق مشــتري الوحــدات وممول ــة لحق ــرة حماي بقواعــد آم

ــذ المشــروع. ــان تنفي ــان، وهــو ضم تشــريع حســاب الضم

التفــاوت فــي الموازنــة بيــن حقــوق ممولــي المشــروع ومشــتري الوحــدات فــي حســاب . 5
الضمان: 

إنّ إقبــال المســتهلكين علــى شــراء الوحــدات العقاريــة علــى الخارطــة كاشــف عــن مســتوى 
ــد تلــك الثقــة  الثقــة بنشــاط مشــاريع التطويــر العقــاري وتنفيذهــا، وإنّ مــن أبــرز عناصــر تولي
وديمومتهــا حســن تنظيــم حســاب الضمــان، لتعلّــق حقوقهــم بذلــك الحســاب حــال فشــل المطــور 
ــم نجــد تنظيمــاً تشــريعياً لحمايــة حقوقهــم حــال تحقــق ذلــك الفــرض  فــي إنجــاز المشــروع، ول
فــي تشــريعي دبــي والشــارقة، ممــا أوجــب الرجــوع إلــى القواعــد العامــة وتعقيــدات التقاضــي، 
فــي حيــن أن المــادة )26( مــن تشــريع أبــو ظبــي نظمــت ذلــك إلا أنهــا جعلــت ضمانــة مشــتري 
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ــن  ــف م ــروع أضع ــل المش ــال فش ــان ح ــاب الضم ــن حس ــم م ــترداد حقوقه ــي اس ــدات ف الوح
ضمانــة ممولــي المشــروع، فنصــت علــى: ) 1. إذا فشــل المطــور فــي إكمــال مشــروع التطويــر 
العقــاري علــى أميــن الحســاب –وبعــد موافقــة الدائــرة- اتخــاذ التدابيــر اللازمــة للمحافظــة علــى 
حقــوق المودعيــن بمــا يضمــن إكمــال مشــروع التطويــر العقــاري وفــق التصاريــح الممنوحــة لــه، 
وقــد تشــمل تلــك التدابيــر قيــام ممــول مشــروع التطويــر العقــاري أو مطــور آخــر بإكمالــه. 2. إذا 
تعــذر إيجــاد أي حــل لإكمــال مشــروع التطويــر العقــاري خــلال مــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقة 
الدائــرة وفقــاً لأحــكام البنــد "1" مــن هــذه المــادة، يقــوم أميــن الحســاب بتوزيــع المبالــغ المتبقيــة 
المودعــة فــي حســاب ضمــان المشــروع وفقــا للترتيــب التالــي وذلــك تحــت إشــراف الدائــرة: أ- بدل 
مصاريــف إدارة الحســاب غيــر المســددة الخاصــة بأمنــاء الحســاب وبحــد أقصــى تحــدده الدائــرة. 
ب- ممولــو مشــروع التطويــر العقــاري ومشــترو الوحــدات العقاريــة فــي المشــروع أو ممولوهــم 
وذلــك قســمة غرمــاء فــي حــال عــدم كفايــة المبالــغ الموجــودة فــي حســاب ضمــان المشــروع. ج- 
ــغ المتبقيــة فــي  ــو المشــروع والمــوردون وذلــك قســمة غرمــاء فــي حــال عــدم كفايــة المبال مقاول
ــد الســابق بحــق  ــلّ التوزيــع المذكــور فــي البن حســاب ضمــان المشــروع. د- المطــور. 3. ولا يخُِ
الدائنيــن فــي الرجــوع علــى المطــور بــأي نقصــان وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــات والعقــود المبرمــة مــع 
المطــور(، وعلــى ذلــك فتشــريع أبوظبــي قضــى بحقــوق الامتيــاز المترتبــة علــى حســاب الضمــان، 
فنــص عليهــا بالأولويــة، مــع أنّ أمــوال حســاب الضمــان هــي أمــوال مشــتري الوحــدات وممولــي 
ــع أنّ  ــة م ــي المرتب ــدات ف ــتري الوح ــي المشــروع ومش ــن ممول ــاوت بي ــا س ــا أنه المشــروع، كم
للمموليــن ضمانــة أخــرى وهــي المشــروع مــن حيــث إنــه مرهــون لضمــان الوفــاء بديونهــم، وأنّ 
مســاهمتهم بالضــرورة أكبــر مــن مســاهمة مشــتري الوحــدات، فتقــرر لهــم بذلــك تأمينــان 

ــل تأميــن عينــي واحــد لمشــتري الوحــدات.  ــان فــي مقاب عيني

وســنداً لمــا تقــدم نــرى ضــرورة تخصيــص المرتبــة الثانيــة بمشــتري الوحــدات، والمرتبــة 
الثالثــة بممولــي المشــروع، وأنّ مــن المناســب أن ينهــج تشــريعا دبــي والشــارقة نهــج تشــريع 
أبوظبــي، مــع مراعــاة الترتيــب المقتــرح. ومــن جانــب آخــر نــرى أنّ تحقيــق الغايــة فــي 
التــوازن فــي بيــن حقــوق مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع تقتضــي تحديــد نســبة مســاهمة 
ممولــي المشــروع فــي حســاب الضمــان، وهــو مــا خــلا منــه تشــريعا دبــي وأبوظبــي، وقضــت 
ــار  ــى العق ــع عل ــه المــادة )7 / 2( مــن تشــريع الشــارقة، ونصها:)يجــب أن يكــون الرهــن الواق ب
ضمانــاً لديــن تمويــل مشــروع التطويــر العقــاري، يخصــص حصريــاً للصــرف علــى إنشــاء وتنفيــذ 
ــاري  ــر العق ــروع التطوي ــة مش ــن قيم ــن %50 م ــل ع ــة التموي ــد قيم ــروع، ولا تزي وإدارة المش
المعتمــدة فــي إجــازة البنــاء الصــادرة مــن البلديــة أو المعتمــدة بإجــازة البنيــة الأساســية الصــادرة 
ــة  ــادة قيم ــوز زي ــك يج ــن ذل ــتثناءً م ــاء، واس ــي الفض ــلات للأراض ــرق والمواص ــة الط ــن هيئ م
التمويــل للمطــور بموافقــة المجلــس وبالشــروط التــي يقررهــا(، فقــررت أنّ رهــن العقــار مقــرر 
لصالــح ديــن ممولــي المشــروع، وأن لا تزيــد قيمــة التمويــل عــن %50 مــن القيمــة المعتمــدة لبنــاء 
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مشــروع التطويــر العقــاري، وهــو توجــه تشــريعي حســن، ســاوى بيــن مســاهمة مشــتري الوحــدات 
وممولــي المشــروع فــي حســاب الضمــان، ونــرى أنّ مــن المناســب اعتمــاده فــي تشــريعي دبــي 

وأبوظبــي.      

التفاوت في مدى رقابة الدائرة على حساب الضمان:. 6

ــادة  ــد نصــت الم ــان، فق ــى حســاب الضم ــرة عل ــة الدائ ــم رقاب ــي تنظي ــاوت أيضــاً ف ــع التف وق
)11 / 1( مــن تشــريع دبي:)يجــب علــى أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بكشــوفات دوريــة بإيــرادات 

ــن الحســاب  ــي أي وقــت مــن أمي ــب ف ــرة أن تطل ومدفوعــات حســاب الضمــان، كمــا يجــوز للدائ
ــع الأحــوال  ــي جمي ــا، وف ــرى ضــرورة الاطــلاع عليه ــي ت ــات الت ــات أو البيان ــا بالمعلوم تزويده
يجــوز للدائــرة الاســتعانة بمــن تــراه مناســباً للتدقيــق فــي تلــك الكشــوف والبيانــات(، فأوجبــت علــى 
أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بكشــوفات دوريــة، إلا أنهــا لــم تحــدد المــدد التــي يجــب علــى أميــن 
الحســاب تقديمهــا عنــد انتهائهــا، بينمــا نجــد المــادة )21 / 1و2( مــن تشــريع أبوظبــي قــد تجــاوزت 
ذلــك، ونصهــا:)1. علــى أميــن الحســاب تزويــد الدائــرة بكشــوفات دوريــة كل ثلاثــة أشــهر عــن 
إيــرادات ومدفوعــات حســاب ضمــان المشــروع، وتزويدهــا بتقريــر ســنوي مدقــق مــن محاســب 
قانونــي عــن الحســاب المعنــي وعــن المبالــغ التــي دفعــت ومــدى توافقهــا مــع أحــكام هــذا القانــون 
ــن  ــن أمي ــب م ــت أن تطل ــي أي وق ــرة ف ــان المشــروع. 2. يجــوز للدائ ــة حســاب ضم ــع اتفاقي وم
الحســاب تزويدهــا بكشــوفات الإيــرادات والمدفوعــات أو أيــة معلومــات أو بيانــات تــرى ضــرورة 
الاطــلاع عليهــا(. أمــا تشــريع الشــارقة فلــم يــرد فيــه نــص مماثــل، مــع خطــورة الأمــر الموجــب 

لبســط دائــرة التســجيل رقابتهــا علــى حســاب الضمــان. 

وبعــدُ، نــرى ضــرورة رفــع ذلــك التفــاوت، وأخــذ تشــريعي دبــي والشــارقة بمــا عليــه تشــريع 
أبوظبــي مــن حيــث إنــه نــص علــى مواعيــد تقديــم أميــن الحســاب كشــوفاته الدوريــة، فضــلاً عــن 
وجــوب تزويــد أميــن الحســاب الدائــرة بتقريــر ســنوي مدقــق مــن محاســب قانونــي عــن حســاب 
الضمــان المعنــي وعــن المبالــغ التــي دفعــت ومــدى توافقهــا مــع أحــكام هــذا القانــون ومــع اتفاقيــة 

حســاب ضمــان المشــروع.   

التفاوت في تحديد نسب الإنجاز في المشروع: . 7

لــم يــرد فــي تشــريع دبــي نــص يقــرر نســب الإفــراج مــن حســاب الضمــان مقرونــة 
ــن  ــادة )19( م ــت الم ــا أوجب ــاري، بينم ــر العق ــروع التطوي ــي مش ــي ف ــاز المرحل ــب الإنج بنس
ــى أن  ــة، ونصها:)عل ــا التنفيذي ــك النســب بلائحته ــد تل ــي تحدي ــن الأســاس ف ــي تعيي تشــريع أبوظب
ــا نجــد أنّ  ــر نســبة الانجــاز(، ومــع خطــورة الأمــر بتقديرن ــة تقدي ــة طريق تحــدد اللائحــة التنفيذي
المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة، وتحــت عنــوان "تقديــر نســب الإنجــاز"، اكتفــت بإحالــة ذلــك 
التقديــر إلــى إرادة المطــور العقــاري، ونصــت فقرتهــا الأولى:)يلتــزم المطــور قبــل البــدء بمشــروع 
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ــل  ــن قب ــدة م ــى" معتم ــاه " كحــد أدن ــي الجــدول أدن ــة ف ــات المبين ــم البيان ــاري بتقدي ــر العق التطوي
استشــاري المشــروع ويكــون للدائــرة اعتمــاد الجــدول لغايــات تقديــر نســب الإنجــاز فــي مشــروع 
ــة مــع طبيعــة  التطويــر العقــاري، أو الاســتعانة بمــن تــراه مناســباً للتأكــد مــن دقــة النســب مقارن
ــن  المشــروع ولهــا فــي ســبيل ذلــك تعديلهــا(، فــدلّ ظاهــر النــص علــى أنّ المطــور هــو مــن يعيّ
ــذ المطــور هــذا  ــه، كحــد أدنــى، ووقــت تنفي ــأن يثبتهــا فــي الجــدول المشــار إلي نســب الانجــاز، ب
الالتــزام هــو الوقــت الســابق علــى تنفيــذه المشــروع العقــاري، ومــن ثــمّ جــاء الجــدول فارغــاً مــن 

تحديــد النســب فــي المــادة )4( مــن اللائحــة، وصــورة الجــدول فيهــا هــي:

النسبة المكتملة النسبة المعطاة النسبة القياسية البند
% 100% % تجهيز المواقع
% 100% % الاعمال الأولية
% 100% % الاساسات
% 100% % الطبقة التحتية
% 100% % البنية الفوقية
% 100% % الاعمال الداخلية
% 100% % الطبقة الخارجية
% 100% % خدمات المبنى
% 100% % التشطيبات الداخلية
% 100% % الاعمال الخارجية

ــدة  ــى أنّ القاع ــة عل ــة دالّ ــه، وبصياغ ــادة )5 / 1و2و3( من ــت الم ــارقة فقض ــريع الش ــا تش  أم
ــر،  ــد نســب الانجــاز ونســب التحري ــا، بتحدي ــى خلافه ــاق عل ــرة لا يجــوز الاتف هــي قاعــدة آم
ونصهــا:)1. أن يكــون الضمــان مجــزءاً إلــى أربعــة ســندات. 2. أن يكــون قابــلاً للتســييل بطلــب 
ــن  ــراج ع ــرة بالإف ــوم الدائ ــاً. 3. تق ــدد تلقائي ــروط ويج ــر مش ــت وغي ــي أي وق ــرة ف ــن الدائ م
الضمــان بعــد تقديــم المطــور تقريــراً معتمــداً مــن الجهــات المختصــة كالبلديــة أو هيئــة الطــرق 

ــة:  ــق النســب الآتي والمواصــلات وف
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نسبة الإنجازالضمان المصرفي
الجزء الأول ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %25 من مشروع التطوير 

العقاري
الجزء الثاني ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %50 من مشروع التطوير 

العقاري
الجزء الثالث ويعادل %25 من إجمالي 

الضمان
تقرير إنجاز %75 من مشروع التطوير 

العقاري

ــذ  ــان تنفي ــرر لضم ــان مق ــاب الضم ــاوت، خاصــة وأنّ حس ــك التف ــع ذل ــرى ضــرورة رف ون
المشــروع، وانّ حمايــة حقــوق مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع متعلــق بذلــك التنفيــذ، فلــزم 
أنّ عــدم النــصّ علــى نســب الإنجــاز المرحلــي للمشــروع، ومــا يقابلهــا مــن نســب التحريــر فــي 
ــة  ــارض حكم ــا يع ــى إرادة المطــور، مم ــك النســب إل ــر تل ــرك تقدي ــك ت ــان، وكذل ــاب الضم حس
تقريــر حســاب الضمــان، ويهــدد مصالــح مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع. وســنداً لمــا تقــدم 

نــرى أنّ مــن الأنســب أخــذ تشــريعي دبــي وأبوظبــي بمنهــج تشــريع الشــارقة.  

التفاوت في نسبة التحرير الأخيرة من حساب الضمان، وشروط التحرير:. 8

ــبة 5%  ــاظ بنس ــاب الاحتف ــن الحس ــى أمي ــب عل ــريع دبي:)يج ــن تش ــادة )14( م ــت الم نص
مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان بعــد حصــول المطــور علــى شــهادة الإنجــاز، ولا تصــرف 
المبالــغ المحتفــظ بهــا إلــى المطــور إلا بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ تســجيل الوحــدات بأســماء 
ــاظ  ــان، ووجــب الاحتف ــاب الضم ــة لحس ــة الكلي ــن القيم ــبة بـــ %5 م ــددت النس ــترين(، فتح المش
بهــا وعــدم تحريرهــا حتــى مــرور ســنة مــن تاريــخ تســجيل الوحــدات بأســماء المشــترين. ولكــن 
مــا هــي القيمــة الكليّــة لحســاب الضمــان؟ ومــا نســب التحريــر الجزئــي فيــه قبــل انجــاز المطــور 
ــه نــص فــي تشــريع دبــي، كمــا أنّ النســبة  ــم يــرد ب لمشــروع العقــاري بشــكلٍ نهائــي؟ هــذا مــا ل
المحتفــظ بهــا )%5( مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان هــي نســبة قليلــة، يســتبعد أن تحقــق حكمــة 
حســاب الضمــان بحــق مشــتري الوحــدات حــال عــدم تســجيل جميــع الوحــدات المباعــة أو حتــى 
تســجيل نســبة منهــا تزيــد علــى نســبة %5 مــن الوحــدات بأســماء مشــتريها تســجيلاً نهائيــاً، اعتبــاراً 
بــأنّ قيمــة حســاب الضمــان غيــر مســاوية لقيمــة البنــاء. فــإذا افترضنــا انّ نســبة حســاب الضمــان 
%20 مــن قيمــة بنــاء المشــروع فــإنّ نســبة %5 مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان هــي %1 مــن 

قيمــة البنــاء، وهــي نســبة تخــلّ بحكمــة حســاب الضمــان. 

أما المادة )24 / 1و2( من تشريع أبو ظبي فقد نصت:)1.على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة لا 
تقل عن %5 من إجمالي قيمة مشروع التطوير العقاري كضمان لحسن تنفيذ إصلاح العيوب التي 
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قد تظهر بعد إنجاز المشروع. 2. لا يجوز صرف المبلغ المذكور في البند السابق أو أي جزء منه 
إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ شهادة إنجاز مشروع التطوير العقاري وتسوية جميع 
شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة(، فقضت المادة بأنّ نسبة ألـ %5 محسوبة على أساس أجمالي 
قيمة المشروع، وليس على أساس إجمالي قيمة حساب الضمان، وذلك بالرغم من أنّ تشريع أبوظبي 
لم ينصّ على نسبة قيمة حساب الضمان إلى قيمة البناء، ونسب الإفراج السابقة على النسبة الأخيرة. 
انّ نسبة حساب الضمان %20 من قيمة بناء المشروع فإنّ نسبة %5 من إجمالي  فإذا افترضنا 
قيمة مشروع التطوير العقاري هي %25 من القيمة الكلية لحساب الضمان، وهو ما عليه تشريع 
الشارقة، إلا أنّ هذا التقدير لم يرد به نص في تشريع أبوظبي، ولكن يبقى منهجه في تقدير النسبة 

أفضل من منهج تشريع دبي. 

أمـا تشـريع الشـارقة فقـد ربـط التحريـر أو الافراج الجزئـي من الحسـاب بتنفيذ النسـب المقرر 
إنجازهـا فـي المشـروع، فلـزم تعييـن نسـب الإنجـاز ونسـب التحريـر التـي تقابلهـا، ومـن ثـمّ فـإنّ 
المطـور لا يملـك مـن حيـث الأصـل إلا التنفيـذ المرحلـي للمشـروع، وتحصيـل شـهادة انجـاز بتلـك 
المراحـل مـن الجهـات المعنيـة، ثـم التقـدم بعـد ذلـك إلى الدائـرة بطلب الافـراج الجزئي، بحسـب ما 
تقـدم معنـا سـابقاً، وقضـت المـادة )5 / 5( منـه: )يتـم الإفراج عـن الجـزء الرابع والأخيـر ويعادل 
%25 مـن إجمالـي الضمـان عنـد تحقـق الآتـي: أ. فـك الرهـن عـن العقـار. ب. قيـام المطـور 

بمعالجـة أو إزالـة جميـع الأوضـاع المخالفـة إن وجـدت. ج. توصيـل الخدمـات العامـة وإثبـات 
ذلـك. د. الحصـول علـى بـراءة الذمـة الصـادرة من هيئـة كهرباء ومياه الشـارقة. ه. تقديم شـهادة 
إنجـاز مشـروع التطويـر العقـاري مـن البلديـة أو هيئـة الطـرق والمواصـلات فـي الإمـارة. و. 
قيـام المطـور بفـرز مشـروع التطويـر العقـاري وتحديـد المسـاحات فـي مخطـط هندسـي معتمـد 
مـن دائـرة التخطيـط والمسـاحة. ز. اسـتيفاء كافـة الشـروط والالتزامـات المترتبـة بعقـد شـراء 
الأرض مـع الجهـات الحكوميـة المعنيـة بمشـروع التطويـر العقـاري. ح. إصدار سـندات الملكية 

والانتفـاع بالوحـدات العقاريـة مـن الدائـرة(.

ومــن ثــمّ فــإنّ نســبة %25 مــن إجمالــي حســاب الضمــان التــي اعتمدهــا تشــريع الشــارقة إذا 
قرنــت بنســبة ألـــ%20 مــن قيمــة حســاب الضمــان إلــى قيمــة بنــاء المشــروع فــإنّ نتيجــة التحريــر 
ــس  ــي، ولي ــي تشــريع أبوظب ــه ف ــص علي ــا ورد الن ــو م ــاء، وه ــة البن ــن قيم ــي %5 م ــرة ه الأخي
مــن القيمــة الكليــة لحســاب الضمــان، كمــا ورد فــي تشــريع دبــي، ومــن ثــمّ نــرى ضــرورة رفــع 
التفــاوت بشــأن نســبة التحريــر الأخيــرة مــن حســاب الضمــان، وكذلــك شــروط تحريرهــا، وأنّ مــن 
المناســب اعتمــاد تشــريع دبــي مــا ورد فــي تشــريعي أبوظبــي والشــارقة بشــأن النســبة، واعتمــاد 
ــاراً  تشــريعي دبــي وأبوظبــي مــا عليــه تشــريع الشــارقة بشــان شــروط تحريــر تلــك النســبة اعتب
ــك هــو الغــرض مــن  ــاً، وذل ــذاً نهائي ــذ المشــروع تنفي ــق بتنفي ــى كل مــا يتعلّ لانبســاط أحكامهــا عل

تقريــر حســاب الضمــان فــي مشــاريع التطويــر العقــاري.   
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المطلب الثالث: تحديات الاقتصار على حساب الضمان

تقــدم فــي أكثــر مــن موضــع أنّ الحكمــة مــن تقريــر حســاب الضمــان وإيجابــه علــى المطــور 
هــو ضمــان تنفيــذ مشــروع التطويــر العقــاري، إلا أنّ الواقــع يشــهد، وهــو مــا أقــرّت به التشــريعات 
ــم  ــذ المشــروع أو يت ــأن يفشــل المطــور فــي تنفي ــاً، أنّ هــذه الحكمــة قــد لا تتحقــق ب المحليــة ضمن
إلغــاء المشــروع، ســواء بطلــب مــن المطــور أو بغيــر طلبــه)1)، وانّ الأمــر قــد لا يقــف عنــد هــذا 
ــي  ــريع أبوظب ــاول تش ــا، ح ــر له ــكلة كأث ــك المش ــق بتل ــرى تلح ــكلة أخ ــر مش ــد تظه ــل ق ــدّ ب الح
معالجتهــا، وتقــدم نقدنــا لمنهجــه، وهــي عــدم كفايــة الأمــوال المودعــة فــي حســاب الضمــان وقــت 
فشــل المشــروع أو إلغائــه فــي أداء حقــوق الدائنيــن تجــاه المطــور، وهــي حقــوق؛ أميــن الحســاب، 
ومشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع، ومقاولــي المشــروع والمورديــن، وبطبيعــة الحــال فــإنّ 
المتبقــي فــي حســاب الضمــان لا يكفــي للوفــاء بجميــع تلــك الحقــوق، ممــا أوجــب إيــراد نــص الفقرة 
الثالثــة فــي المــادة )26( مــن ذلــك التشــريع:)ولا يخــل التوزيــع المذكــور فــي البنــد الســابق بحــق 
الدائنيــن فــي الرجــوع علــى المطــور بــأي نقصــان وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــات والعقــود المبرمــة مــع 
المطــور(، ولكنــه نــص قــد لا يجــد حكمــه مجــالاً لتطبيقــه علــى أرض الواقــع، بتقديرنــا، لإمــكان 
إفــلاس أو إعســار المطــور، كمــا أنــه لا ينفــع الدائنيــن فــي ذلــك الفــرض تملــك المطــور أكثــر مــن 
مشــروع تطويــر عقــاري مــن حيــث إنّ حســاب الضمــان فــي كل منهــا مخصــص للمشــروع الــذي 
فتــح الحســاب باســمه، ومــن ثــمّ فــإنّ الأمــوال المودعــة فــي كل حســاب مرصــدة لضمــان حقــوق 
مــن أودعــوا أموالهــم فيــه مــن مشــتري الوحــدات وممولــي المشــروع، فضــلاً عــن مقاولــي تنفيــذ 

ذلــك المشــروع والمورديــن. 

والمتحصــل بمــا تقــدم أنّ قصــر حكمــة ضمــان تنفيــذ المشــروع العقــاري بحســاب الضمــان، 
والاقتصــار علــى تنظيمــه لتحقيــق تلــك الحكمــة، قــد لا يحقــق ذلــك المقصــد التشــريعي، فينشــأ عــن 
ــه،  ــب إلغائ ــذ المشــروع أو طل ــي تنفي ــا الفشــل ف ــان، إحداهم ــر مباشــر مشــكلتان خطيرت ــك كأث ذل
ــر  ــك تأث ــن ذل ــي أخطــر، م ــرة فه ــر المباش ــار غي ــا الآث ــلباً. أم ــن س ــوق الدائني ــر حق ــة تأث والثاني

نصت المادة )23( من قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم )13)   (1(

لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي على أسباب الإلغاء:) يجوز للمؤسسة وبناء على 
تقرير فني مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري في أي من الحالات الآتية: 1 -  إذا لم يباشر المطور وبدون 
عذر مقبول بأعمال البناء رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 2 -  إذا ارتكب المطور 
أياً من الجرائم المنصوص عليها في المادة )16( من القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير 
العقاري في إمارة دبي. 3 -  إذا ثبت للمؤسسة عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع. 4 -  إذا تم سحب الأرض 
التي سيقام عليها المشروع بسبب إخلال المطور الفرعي بأي من التزاماته التعاقدية مع المطور الرئيسي. 5 -  إذا 
تأثرت الأرض كلياً بمشروعات التخطيط أو إعادة التخطيط التي تنفذها الجهات المختصة بالإمارة. 6 -  إذا عجز 
المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم. 7 -  إذا أعرب المطور عن رغبته في عدم تنفيذ المشروع 

لأسباب تقتنع بها المؤسسة. 8 -  إذا أشهر المطور إفلاسه. 9 -  لأي أسباب أخرى تراها المؤسسة(.



267

ندى محمد المازمي / علي أحمد المهداوي( 275-238 )

مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

التنميــة الاقتصاديــة ســلباً حــال كثــرة الفشــل فــي تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري، وتراجــع ثقــة 
المســتهلك فــي شــراء وحــدات عقاريــة علــى الخارطــة، وتــردد ممولــي مشــاريع التطويــر العقــاري 
فــي تمويلهــا إلا بالقــدر الــذي يتيــح حصولهــم علــى كامــل حقوقهــم ولــو علــى حســاب باقــي دائنــي 

المطــور العقــاري، ومــن ثــم خلــق منازعــات عقاريــة قــد يطــول أمــد حســمها. 

فاقتضــى ذلــك معالجــة هــذا التهديــد، ومواجهــة هــذا التحــدّي، معالجــة تضمــن حمايــة حقــوق 
دائنــي المطــور العقــاري مــن المشــترين والمموليــن، وحمايــة المصالــح العامــة باســتدامة نشــاط 
ــا أنّ الســبيل الأمثــل لتحقيــق ذلــك يتــم بأمريــن، أحدهمــا  مشــاريع التطويــر العقــاري، وقــد وجدن
تقويــة ضمــان تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري مــن خــلال دعــم حســاب الضمــان بتأميــن عينــي 
هــو الرهــن، وبنوعيــه الرهــن التأمينــي والرهــن الحيــازي، والثانــي ضمــان المطــور فــي مواجهــة 
ــة  ــك فــي حــدود تأميــن مســؤولية المطــور العقــاري تجــاه مشــتري الوحــدات العقاري ــه، وذل دائني
ومقاولــي المشــروع والمورديــن، دون ممولــي المشــروع اعتبــاراً بــأنّ لهــم ضمانتــان كمــا تقــدم، 
إحداهمــا رهــن المشــروع ضمانــاً للوفــاء بحقوقهــم، والثانــي تقدمهــم علــى المقاوليــن والمورديــن 

فــي اســتيفاء حقوقهــم مــن المتبقــي فــي حســاب الضمــان.     

ــا نــورد فــي هــذا الموطــن أبــرز معالمــه، فمــن  ولأنّ تفصيــل ذلــك يقتضــي بحثــاً مســتقلاً فإنّ
حيــث الرهــن فــإنّ متعلقــه ضمــان حقــوق المودعيــن فــي حســاب الضمــان، وأن تكــون نســبة قيمــة 
المرهــون %10 مــن قيمــة بنــاء المشــروع، وقــد يكــون رهنــاً حيازيــاً علــى منقــول كرهــن ســندات 
ديــن أو أســهم يملكهــا المطــور العقــاري أو كفيــل عينــي توضــع تحــت يــد أميــن الحســاب، أو رهــن 
ودائــع نقديــة لأي منهمــا لــدى أميــن الحســاب، وقولنــا رهــن حيــازي فــي منقــول مراعــاة لوجــوب 
إدارة أميــن الحســاب الأمــوال المودعــة لديــه ومراقبــة الدائــرة أميــن الحســاب فــي إدارتهــا، وهــذا 
لا يتيســر فــي رهــن العقــار رهنــاً حيازيــاً ووضعــه تحــت يــد عــدل)1)، بــل يمكــن تجــاوز العقبــات 
العمليــة فــي ذلــك بــأن يكــون الرهــن علــى العقــار رهنــاً تأمينيــاً، ومــن ثــمّ قــد يكــون الرهــن رهنــاً 
تأمينيــاً بــأن يقــدم المطــور أو الكفيــل العينــي عقــاراً تقــدر قيمتــه الجهــات الرســمية المعنيــة لا تقــل 
قيمتــه عــن %10 مــن قيمــة بنــاء المشــروع، ويكــون رهنــه بطبيعــة الحــال لــدى الدائــرة وليــس 
لــدى أميــن الحســاب، علــى أن لا يتــم تحريــر المرهــون مــن الرهــن، ســواء أكان الرهــن حيازيــاً 
أم تأمينيــاً، إلا بعــد انجــاز مــا لا يقــل عــن %50 مــن المشــروع، وذلــك ليتســنى للمطــور اســتعمال 
ــب الأعــم إلغــاء  ــي الغال ــه مــن المســتبعد ف ــذ مشــروع آخــر، ولأن ــي ضمــان تنفي ــك الأمــوال ف تل

العدل هو الشخص الذي يتفق عليه الدائن المرتهن والمدين الراهن على وضع المال المرهون تحت يده لحراسته   (1(

أنظر في ذلك: علي أحمد المهداوي، يوسف محمد عبيدات، الوجيز في شرح قانون المعاملات المدية الاتحادي 
)الحقوق العينية التبعية(، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثانية، 2020، 
ص81، علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني )الحقوق العينية(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

عمان، الأردن، الطبعة العاشرة، 2013، ص 300.
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المشــروع بعــد انجــاز %50 منــه، مــع بقــاء أمــوال فــي حســاب الضمــان. أمــا مــن حيــث التنفيــذ 
المفتــرض علــى المرهــون لفشــل المشــروع أو إلغائــه فنــرى أنّ التنفيــذ عليــه يكــون متأخــراً فــي 
ــث  ــن حي ــل، م ــر المكتم ــروع غي ــى المش ــان، وعل ــاب الضم ــى حس ــذ عل ــد التنفي ــة، أي بع الرتب
ــذ  ــة لتنفي ــرر ضمان ــد تق ــان ق ــان، وحســاب الضم ــان حســاب الضم ــد رهــن لضم إنّ المرهــون ق

المشــروع، فتأخّــر التنفيــذ علــى المرهــون اعتبــاراً لذلــك. 

أمــا مــن حيــث تأميــن مســؤولية المطــور العقــاري)1) تجــاه دائنيــه غيــر ممولــي المشــروع فإننــا 
ــل مباشــرته بالإعــلان عــن المشــروع وتســويقه، وأن تكــون  ــن مســؤوليته قب ــرح إيجــاب تأمي نقت
ــة التعويــض عــن  ــاء المشــروع، تخصــص لتغطي ــة لا تقــل عــن %5 مــن قيمــة بن القيمــة التأميني
الأضــرار التــي تلحــق دائنــي المطــور ممــن ذكــروا، وان يكونــوا متســاويين فــي مبلــغ التأميــن. 

وبعــدّ، فــإنّ تنــوّع وســائل الضمــان فــي نشــاط مشــاريع التطويــر العقــاري مــن شــأنه ترســيخ 
ــر  ــاط التطوي ــيع نش ــك توس ــن شــأن ذل ــه، وم ــا عن ــتوى الرض ــع مس ــاط، ورف ــذا النش ــة به الثق
العقــاري، وتســارع وتيــرة الاســتثمار فيــه، ممــا يعــود بالنفــع علــى التنميــة الاقتصاديــة فــي الدولــة، 

ــة الاجتماعيــة.       والمســاهمة فــي تحقيــق العدال

يراد بالتأمين من المسؤولية عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن بأن يؤمن المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جرّاء   (1(

رجوع الغير عليه بالمسئولية، وأنه؛ عقد يهدف إلى ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب 
الغير بسبب ما أصابهم من ضرر يسأل عنه، فهو يستهدف تأمين المؤمن له ضد الديون التي قد تشغل ذمته بسبب 
تحقق مسئوليته، ومن ثم هو تأمين يهدف في الأساس إلى تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة 
المالية للمؤمن له، وأنه لم يقرر لمجرد إصلاح الضرر الذي أصاب الغير، بل جبر الضرر الذي لحق بالذمة 
المالية للمؤمن له، نتيجة إثقالها بالتعويض الذي يلتزم به المؤمن له تجاه الغير عما أصابه من ضرر، وبذلك 
يتميز التأمين من المسؤولية عن أنواع التأمين الأخرى بافتراض شخص ثالث غير طرفيه، وهو المضرور. 
انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، دار 
النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 1641، عبد المنعم البدراوي، التأمين )فن التأمين– عقد التأمين– تأمين 
الأشخاص(، بدون دار نشر، القاهرة، 1981، ص 47، جلال محمد إبراهيم، التأمين دراسة مقارنة بين القانون 
المصري والقانون الكويتي والفرنسي، جامعة الكويت، 1989، ص 112، رمضان أبو السعود، أصول التأمين، 
الطبعة الثانية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2000م، ص 203، علي المهداوي، تفعيل نظام التأمين 
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الخاتمة: 
ونذكر فيها أبرز نتائج البحث، والتوصيات.

أولاً- أبرز نتائج البحث:
ــات . 1 ــييد البناي ــاريع تش ــة مش ــريعات المحلي ــوع التش ــي مجم ــاري ف ــر العق ــمل التطوي يش

المتعــدد الطوابــق أو المجمعــات للأغــراض الســكنية والتجاريــة، والمختلطــة ومرافقهــا 
وتشــييد البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات فــي حــال بيــع الأراضــي الفضــاء، بــل ويمتــد 

ليشــمل مبانــي المشــاريع الصناعيــة. 

إن ديمومــة نشــاط التطويــر العقــاري قــد أوجــب تنظيــم حســاب ضمــان مشــاريع التطويــر . 2
العقــاري تشــريعاً، ويــراد بــه الحســاب المصرفــي الخــاص بمشــروع التطويــر العقــاري، 
ــى  ــة المباعــة عل ــغ المدفوعــة مــن المشــترين للوحــدات العقاري ــه المبال ــذي تــودع في وال
ــروع  ــل مش ــراض تموي ــن لأغ ــن الممولي ــع م ــي تدف ــروض الت ــات الق ــط أو دفع المخط

التطويــر العقــاري. 

ــت . 3 ــن الوق ــاري م ــر العق ــاريع التطوي ــه بمش ــان، وارتباط ــاب الضم ــورة حس ــع خط م
ــكله  ــازه بش ــن إنج ــت م ــت التثبّ ــى وق ــويقه وحت ــروع وتس ــلان المش ــى إع ــابق عل الس
النهائــي، وتحلــل المطــور العقــاري مــن التزاماتــه تجــاه مشــتري الوحــدات، إلا أنــه لــم 
يــرد تنظيمــه بقانــون اتحــادي، بــل ورد تنظيمــه بتشــريعات محليــة، هــي تشــريع؛ دبــي، 

ــارقة.  ــي، والش وأبوظب

إنّ غيـاب الوحـدة التشـريعية قـد أوجـب توافقاً واختلافـاً بين التشـريعات المحلية في تنظيم . 4
حسـاب الضمـان، كمـا أنّ تنظيمهـا لـه قد كشـف عـن جوانب إيجابيـة وأخرى سـلبية، وقد 
شـهد الواقـع تحديـات خطيرة لنشـاط التطوير العقـاري، وتهديداً لحقوق مشـتري الوحدات 
علـى الخارطـة، وعزوفـاً ملحوظاً مـردّه بتقديرنا تراجـع الثقة بتنفيذ المطوريـن العقاريين 

لالتزاماتهـم القانونية والعقدية. 

إنّ مـن أبـرز الجوانـب الإيجابيـة فـي تنظيم حسـاب ضمان مشـاريع التطويـر العقاري أنّ . 5
غالـب أحكامـه نظمتهـا قواعـد آمـرة، وأنهـا فـرض رقابة عليه مـن قبل الدائـرة على أمين 
الحسـاب، فأحكامـه فـي حـدود ذلـك من النظـام العـام، فيقع باطـلاً كل اتفاق علـى خلافها، 
بـل شـكّل التلاعـب بحسـاب الضمـان علـى غيـر مـا قـرر لـه جريمـة نـصّ تشـريعا دبـي 

وأبوظبـي علـى عقوباتها.

كمــا انّ مــن جوانــب تنظيمــه الإيجابيــة أن قيـّـد التصــرف بالحســاب بالغــرض المحــدد لــه . 6
قانونــاً، وهــو ضمــان تنفيــذ مشــروع التطويــر العقــاري، واتصــل بذلــك تنظيــم مواجهــة 
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ــاب  ــي حس ــن ف ــوق المودعي ــان حق ــم ضم ــروع، ث ــذ المش ــن تنفي ــة م ــروف المانع الظ
ــريع  ــن تش ــادة )9 / 1( م ــت الم ــث نص ــه، حي ــروع أو الغائ ــل المش ــال فش ــان ح الضم
ــراض  ــاً لأغ ــاً حصري ــون مخصص ــروع ويك ــم المش ــان باس ــاب الضم ــح حس دبي:)يفت
إنشــاء المشــروع العقــاري(، وجــاء فــي المــادة )18 / 3( مــن تشــريع أبــو ظبي:)يجــب 
فتــح حســاب ضمــان لــكل مشــروع ... علــى أن تخصــص المبالــغ المودعــة فيــه حصريــاً 
ــن  ــادة )4 / 9( م ــي الم ــه(، وف ــات تمويل ــداد دفع ــروع وس ــذا المش ــاء ه ــراض إنش لأغ
ــذ وإدارة المشــروع(. ــي.. يخصــص لإنشــاء وتنفي تشــريع الشــارقة:)فتح حســاب مصرف

ــم . 7 ــي تنظي ــاب الوحــدة التشــريعية ف ــي غي ــرزت ف ــي تنظيمــه فب ــب الســلبية ف ــا الجوان أم
ــان  ــه لضم ــار علي ــات الاقتص ــوده، وتحدي ــم قي ــي تنظي ــاوت ف ــان، والتف ــاب الضم حس
ــب. ــذه الجوان ــن ه ــب م ــدرج تحــت كل جان ــي تن ــلبيات الت ــان الس ــم بي ــد ت المشــروع. وق

كذلــك فــإنّ قصــر ضمــان تنفيــذ المشــروع بحســاب الضمــان قــد لا يحقــق حكمــة التشــريع . 8
فــي تنظيمــه، فينشــأ عــن ذلــك كأثــر مباشــر مشــكلتان خطيرتــان، إحداهمــا الفشــل فــي 
تنفيــذ المشــروع أو طلــب إلغائــه، والثانيــة تأثــر حقــوق الدائنيــن ســلباً. أمــا الآثــار غيــر 
المباشــرة فهــي أخطــر، مــن ذلــك تأثــر التنميــة الاقتصاديــة ســلباً حــال كثــرة الفشــل فــي 
تنفيــذ مشــاريع التطويــر العقــاري، وتراجــع ثقــة المســتهلك فــي شــراء وحــدات عقاريــة 
علــى الخارطــة، وتــردد ممولــي مشــاريع التطويــر العقــاري فــي تمويلهــا إلا بالقــدر الــذي 
يتيــح حصولهــم علــى كامــل حقوقهــم ولــو علــى حســاب باقــي دائنــي المطــور العقــاري، 

ومــن ثــم خلــق منازعــات عقاريــة قــد يطــول أمــد حســمها. 

ثانياً- التوصيات:
نوصي في نهاية البحث بالآتي:

تحقيــق الوحــدة التشــريعية فــي تنظيــم حســاب ضمــان مشــروع التطويــر العقــاري مــن . 1
خــلال ســنّ قانــون اتحــادي، يتجــاوز الســلبيات المبينــة فــي البحــث، وتــرك تنظيــم باقــي 
جوانــب التطويــر العقــاري للتشــريعات المحليــة مــن حيــث إنهــا تتأثــر بواقــع كل إمــارة.

دعــم حســاب الضمــان بالرهــن، وبنوعيــه الرهــن التأمينــي والرهــن الحيــازي فــي . 2
المنقــول، تكــون نســبة قيمــة المرهــون %10 مــن قيمــة بنــاء المشــروع، يقدمــه المطــور 
أو الكفيــل العينــي، وألا يتــم تحريــر المرهــون مــن الرهــن إلا بعــد انجــاز مــا لا يقــل عــن 
%50 مــن المشــروع، ولا يتــم التنفيــذ علــى المرهــون لفشــل المشــروع أو إلغائــه إلا بعــد 

التنفيــذ علــى حســاب الضمــان، وعلــى المشــروع غيــر المكتمــل. 

تأميــن مســؤولية المطــور تجــاه دائنيــه غيــر ممولــي المشــروع قبــل مباشــرته بالإعــلان . 3
عــن المشــروع وتســويقه، وأن تكــون القيمــة التأمينيــة لا تقــل عــن %5 مــن قيمــة بنــاء 
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المشــروع، تخصــص لتغطيــة التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بهــم، وان يكونــوا 
متســاويين فــي مبلــغ التأميــن. 
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سـنة طبع. 
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Abstract:

The scope of real estate development projects was extended to include 
the construction of multi-stores buildings or complexes for residential, 
commercial, and mixed purposes as well as their facilities, construction of 
infrastructure and service facilities in the event of sale of plot lands, as well 
as industrial project buildings. The viability of the real estate development 
activity required the regulation of Escrow account of the Real Estate 
Development projects legislatively, which is the bank account registered 
in the name of the real estate development project. This account is used 
for payment by the buyers of the real estate units sold on the scheme as 
well as the payments of loans to the financiers of the project. However, 
despite the importance of this type of accounts and its association with 
development projects, it was not regulated by federal law, but rather by 
local legislation. This led to consensus and difference in regulating the 
escrow account, as its regulation has positive and negative aspects which 
were explained in this research. Reality has witnessed serious challenges to 
the development activity of Real estate, a threat to the rights of unit buyers 
on the map, and a noticeable abstention due to a decline in the confidence 
in real estate developers’ implementation of their legal and contractual 
obligations, as well as the failure to estimate the realization of the purpose 
of its regulation. However, this raises two serious problems, one of which 
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is related to the failure to implement or cancel the project, and the second 
is the negative impact on the creditors’ rights. To this are added the indirect 
negative impacts on economic development, the decline in consumer 
confidence in buying real estate units on the map, and the reluctance of 
real estate developers to finance them except to the extent that allows them 
to obtain their full rights, even at the expense of the remaining Real estate 
creditors, and create real estate disputes which may be prolonged. This 
led to this critical study, along with the suggestion of supporting tools to 
ensure the implementation of real estate development projects without the 
escrow account, and the developer’s responsibility towards its creditors. 
The study included an introduction, two parts and a conclusion in which 
the most prominent research results were mentioned, along with the 
recommendations that are deemed capable of developing legal regulation 
in this field. 

Keywords: real estate development, escrow account, real estate 
disputes, creditors’ rights


